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  الملخص

وهو مبدأ سيادة القانون، أي مبدأ المشروعية، الذي تقوم تحدثت الدراسة عن موضوع في غاية الأهمية، 

ويتمثل هذا المبدأ في خضوع السلطات الثلاث لسيادة القانون، وأن يكون لكل سلطة . على أساسه الدولة

. من هذه السلطات اختصاصها، وعدم اختراق هذا الاختصاص وحصانته المنصوص عليهـا بالقـانون  

احترام قرارات السلطة القضائية، ستفقد الدولة أحد ركائزها الأساسية التـي   وفي حال تم اختراق وعدم

  .تقوم عليها

تبدو أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على موضوع امتناع الإدارة عـن تنفيـذ الأحكـام القضـائية     

المتمثلة بعدم تنفيذ الأحكـام   سيتم التصدي لهذه الظاهرة. الإدارية، والتي تشكِّل ظاهرة خطيرة في الدولة

مـن   106علما أن نص المادة . القضائية الإدارية، حيث لا يستطيع القاضي الإداري التدخل في التنفيذ

القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتنـاع عـن تنفيـذها أو    

ب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عاما تعطيل تنفيذها بأي نحو هو جريمة يعاق

وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، كمـا تضـمن   . أو مكلفًا بخدمة عامة

 .السلطَة الوطنية تعويضا كاملاً له

لطات الثلاث، فإن عدم تنفيذ إذا كانت الدولة تقوم على أساس الس. وهنا نكون أمام نص دستوري واضح

سيتم التّطرق إلـى  . الأحكام القضائية الإدارية يعتبر خرقًا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات

كمـا  . هذين المبدأين خلال البحث، وتوضيح هذه المبادئ التي تُعتبر مبادئ عامة في الدولة الديمقراطية



 ط 

ار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، ومعاقبة الموظف العـام الـذي   سيتم التَّطرق إلى إجب

 .يمتنع عن التنفيذ، وتناول ضمانات التَّنفيذ كافة بشكل عام، منها الغرامة التهديدية والعزل من الوظيفة

مة وتلبية احتياجات الأفراد وسيتم التطرق إلى دور السلطة التنفيذية، الذي يتمثّل في تحقيق المصلحة العا

وأخيرا، سيتم تناول موضوع العقوبة الجزائية التي . وصون الحقوق والحريات، وحمايتها وليس انتهاكها

 .1960لعام  16من قانون العقوبات الأردني رقم  182تتمثل في الحبس وفقًا لنص المادة 

جـاء  . مقارن، حيث تم تقسيم الدراسة إلـى فصـلين  اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التَّحليلي ال

جـاء فـي   : ، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مطلبين"ماهية مبدأ الفصل بين السلطات"الفصل الأول بعنوان 

التَّطـور التَّـاريخي   "المطلب الأول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، أما المطلب الثَّاني فقد كان بعنوان 

 .وتحدث المطلب الثَّالث عن أركان مبدأ الفصل بين السلطات". ين السلطاتلمبدأ الفصل ب

جاء المطلب : ، وتم تقسيمه إلى ثلاث مطالب"السلطات الثلاث وخصائصها"وجاء المبحث الثاني بعنوان 

الث عن السلطة الأول ليتحدث عن السلطة التشريعية، والمطلب الثاني عن السلطة التنفيذية، والمطلب الث

 .القضائية

جاء المبحث الأول ليتحـدث  . أما الفصل الثاني، فقد تحدث عن ضمانات تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا

، وتناول المطلب الثَّاني خصائص الغرامة التَّهديدية، بينما جاء )الغرامة التَّهديدية(عن الضمانات المدنية 

 ."القضاء من الغرامة التهديدية موقف"المطلب الثالث بعنوان 

، وتم تقسـيمه إلـى   "الضمانات الجزائية لأحكام محكمة العدل العليا"أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان 

، "موقف التشريع من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية"جاء عنوان المطلب الأول : ثلاثة مطالب

المسؤولية الجنائية للإدارة التي تمتنع عن تنفيـذ الأحكـام القضـائية    "ان بينما جاء المطلب الثاني بعنو

 .وتناول المطلب الثالث موقف محكمة العدل العليا من امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكامها". الإدارية



 ي 

لم ) 2014قانون رقم (وبخصوص المشرع الأردني، فإن القانون الذي يحكم القضاء الإداري في الأردن 

حيـث أوجـدت هـذه    . يتوجه إلى إلزام الإدارة بالتَّنفيذ، ولم يتطرق أيضا إلى إيقاع الغرامة التهديديـة 

ولكن بالمقابل، كان توجه المشرع الأردني نحو النظم التقليدية، والتي تتمثَّـل  . الأنظمة المشرع الفرنسي

لكن يعاب عليها أنَّها لم تعد رادعة وكافية، . لى المدنيةفي الدعوى الإدارية وكذلك الجزائية، بالإضافة إ

 .ولابد من الاستعانة بالأنظمة الأخرى مثل، الغرامة التَّهديدية

  . تنفيذ الأحكام؛ محكمة العدل العليا؛ دراسة مقارنة: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

. إن خضوع الدولة لأحكام القانون والقضاء وإمكانية مقاضاتها أمامه هو أحد عناصـر دولـة القـانون   

فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقرار القضاء وحصانته ضـمان أساسـي لحمايـة حقـوق     

  . وحريات الأفراد

لقضائية الإدارية بدون تنفيذ، وبالتالي لا وجود والواقع أنه لا قيمة للقانون بدون تنفيذ، ولا قيمة للأحكام ا

وهـي التشـريعية، والتنفيذيـة،    : لمبدأ سيادة القانون، لكون الدولة تقوم على أساس السلطات الـثلاث 

وإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يحول دون تدخل القضاء الإداري في أعمال الإدارة، أو . والقضائية

ا في شأن يعد من صميم اختصاصه، فإن اتّخاذ الإدارة موقفًا سلبيا وهو الامتناع عن تنفيـذ  الحلول محله

 .الأحكام القضائية الإدارية يثير تساؤلًا حول مدى احترام حجية أحكام القضاء كسلطة مستقلة

في مبـدأ الفصـل بـين     يمثّل عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة إخلالًا جسيما

ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ليس فصلًا مطلقًا، بل هناك مبدأ تعـاون بـين السـلطات    . السلطات

الثلاث وقيام السلطة القضائية بتطبيق أحكام القانون على السلطة التنفيذية، وهذه الأخيرة من شـأنها أن  

حيث يجب أن يتم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ذات الحجيـة   .تكون هي الحامية للقانون والمنفّذة له

القطعية الصادرة عن السلطة القضائية؛ لأن السلطة القضائية تشكّل ميزان العدالة بين الأفراد والدولـة،  

 .ولا سيما الأخيرة

ي أن القضاء الإداري كـان فـي   لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة قبل الدخول في صلب الموضوع، وه

 2020لسـنة   21فلسطين مختصرا على محكمة العدل العليا قديما، ولكن تم إصدار قرار بقانون رقـم  

يتعلَّق بالمحاكم الإدارية، ودخل هذا القرار بقانون حيز النّفاذ بعد نشره في الجريـدة الرسـمية بتـاريخ    

11/1/2021 .ة واختصاصها، حيث أصبحت  وبموجب هذا القرار، تمإجراء تعديل على المحاكم الإداري

المحكمة الإدارية مختصة بنظر المنازعات الإدارية، وكذلك الدعوى التأديبية بعد أن تم إلغـاء محكمـة   
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 حيث كان قديما القضاء الإداري في فلسطين على درجة واحدة متمثّلًا بمحكمة العدل العليا،. العدل العليا

وهي الدرجة الأولى المحكمة الإدارية، والمحكمـة الإداريـة   : ولكن بعد هذا القرار أصبح على درجتين

 ).بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين 2020لسنة  21القرار بقانون رقم (العليا هي الدرجة الثَّانية 

   الدراسة أهمية

. قانونية من أجل تحقيق مبدأ سيادة القانون ومبـدأ المشـروعية  تعد الرقابة القضائية أهم أسس الدولة ال

وبـاحترام وتنفيـذ   . وبعدم تنفيذ هذه الأحكام، تفقد الدولة ركائزها، والتي تُعتبر السلطَة القضائية أحدها

ليهـا الدولـة   أحكام السلطة القضائية الحائزة قوة الشيء المقضي به، يتم تحقيق أحد الركائز التي تقوم ع

الديمقراطية، وكذلك قيام التعاون والتداخل بين السلطات التنفيذية والقضائية، وبالأخص السلطة التنفيذيـة  

 .بالتزامها بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من أجل معالجة وتحقيق الديمقراطية النيابية

دارية في مواجهة سلطات الإدارة تُعتبر طريقًا لتحقيـق العدالـة   إن ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الإ

وسيادة القانون، وكذلك لإيقاف ومنع السلطات العليا في الدولة من مواجهة الخصم وإلحاق الضرر بـه،  

ا؛ لأن كما أن الاهتمام بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية قد بدأ يأخذ منحى خطير. وخرق حقوقه وحرياته

ذلك أن تنفيـذها يضـمن   . السلطة التنفيذية كثيرا ما تمتنع عن تنفيذ مثل تلك الأحكام القضائية الإدارية

عودة الحقوق لأصحابها، ويزيد الثقة المتبادلة بين الأفراد والسلطة القضائية، ويكـرس مبـدأي سـيادة    

اع الإدارة عن التنفيذ سيترتب عليه آثار سلبية ليس فقط على فامتن. القانون ومبدأ الديمقراطية في الدولة

حساب المتضرر الذي تضيع حقوقه، بل أيضا على حساب العدالة وعلى حساب السلطة القضائية التـي  

ولذلك، أصبح من الضروري . تصبح أحكامها غير ذات معنى بسبب خرق مبدأ حجية الأمر المحكوم به

مثل هذا الموضوع لخطورته، ولكثرة مثل تلك الإشكاليات والتسـاؤلات حـول    أن نركّز وأن نبحث في

 .هذا الموضوع وقلة الحلول والبحوث المتاحة بشأنه
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 إشكالية الدراسة 

يعد الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة على أساس مبدأ سيادة القانون، أي على أسـاس  

إن عدم انصـياع الإدارة لتنفيـذ   . الدولة، ركيزةً مهمة في ضمان قيام الدولة القانونية قواعد قانونية في

الأحكام القضائية الإدارية يحولها إلى إدارة تعسفية بوليسية استبدادية في القيام بوظائفهـا، والتـي مـن    

الأحكام، أي أحكام محكمة العدل العليا، وامتناع الإدارة عن تنفيذ هذه . أهمها الحفاظ على حقوق الأفراد

فإن عدم تنفيذ . يشكل انتهاكًا لضمانات الدولة القانونية الديمقراطية وكذلك خرقًا لمبدأ الاستقلال القضائي

، الـذي  2005من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام  106الأحكام القضائية يعد خرقًا لنص المادة 

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها علـى أي نحـو   "نص على أن 

جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عاما أو مكلفًـا بخدمـة عامـة،    

 ـ ائية تعويضـا  وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرةً إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة القض

  ".كاملاً له

إن عدم انصياع الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يحولها إلى إدارة تعسفية بوليسـية اسـتبدادية،   

كونها لا تنصف الأفراد، وذلك لأنها لم تقم بدور أساسي خاص بها وهو حماية حقوق الأفراد من خلال 

وهذا أيضا يؤدي إلى ضعف الثقـة فـي النظـام القضـائي     . لصادرة لصالحهمتنفيذ الأحكام القضائية ا

 .والأحكام القضائية لدى الأفراد

 :ويتفرع عن مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة، سوف يحاول الباحث الإجابة عنها في هذه الدراسة

 ما هي آثار امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا؟. 1

 هل يعتبر عدم تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا خرقًا لقواعد القانون الأساسي؟. 2

 هل يؤدي عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية إلى انتهاك حقوق وحريات الأفراد؟. 3
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 هل يؤدي عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الإدارة والموظف إلى وضعهم أمام مسؤولية جزائيـة . 4

 ومدنية؟

 ما هي ضمانات التَّنفيذ؟. 5

 أهداف الدراسة 

  .بيان الآثار الناتجة عن امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا. 1

 .توضيح أن عدم تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا يعتبر خرقًا لقواعد القانون الأساسي. 2

 .الإدارية يؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات الأفراد بيان أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية. 3

توضيح ما إذا كان عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الإدارة والموظف يؤدي إلى وضـعهم أمـام   . 4

 .مسؤولية جزائية ومدنية

 .توضيح ضمانات التَّنفيذ. 5

  الدراسة منهجية

حليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الإداريـة  اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التَّ

ودراستها، والنَّظر في القواعد القانونية الإدارية الضعيفة ومواطن الضعف في هذه القواعـد القانونيـة،   

 ـ. ووصف الحالة الفلسطينية ا، وكـذلك  بالإضافة إلى تحليل هذه القواعد القانونية الإدارية والتَّمحيص به

قرارات المحاكم، والوقوف على هذه القرارات، ومعرفة مدى تنفيذها من قبل الإدارة، وتحليل الأسـس  

كما سيتم تحليـل الأسـس   . والمبادئ الإدارية القانونية التي ارتكزت عليها المحكمة في إصدار قراراتها

عن تنفيذ تلك الأحكام، وتحليل ما إذا كانـت  والركائز القانونية التي ارتكزت عليها الإدارة في الامتناع 

وسيقوم الباحث بمقارنـة  . هناك قواعد قانونية تجيز للإدارة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

النّصوص والتَّشريعات الفلسطينية مع ما جاء به المشرع الأردني، وذلك من أجـل الإلمـام بموضـوع    

لإجابة عن أي سؤال قانوني قد يثار خلال البحث، وتعجز التَّشـريعات الإداريـة   الدراسة والقدرة على ا
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الفلسطينية عن الإجابة عنه، ومحاولة تجنّب أي غموض قد يثار أثنـاء الدراسـة، لكـون التَّشـريعات     

  .الإدارية في فلسطين حديثة النشأة

 نطاق البحث

 .القانون الأساسي الفلسطيني. 1

 .1960لسنة ) 16(العقوبات رقم قانون . 2

 .التَّشريعات الإدارية في فلسطين. 3

  الدراسات السابقة

تناولـت هـذه    :الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة وإشكاليات التنفيـذ ): 2016(شطناوي 

وتهدف هذه الدراسة إلى التَّصدي . الدراسة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة

لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، والحد من حدوثها في ظـلّ عـدم إمكانيـة    

كما تناول الباحث مسؤولية الإدارة والموظف عن امتنـاعهم  . القاضي الإداري التدخل في أعمال الإدارة

سيتم تناول مواضيع جديـدة فـي   . الإدارية، وحال تراخي الإدارة في التَّنفيذ عن تنفيذ الأحكام القضائية

هذه الدراسة مثل مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المشروعية، ليكون هناك تدرج في تناول الموضوع، 

جـوز  كما أن لكلّ سلطة اختصاصـا، ولا ي . وهو شرح موسع للسلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة

كيف تقوم الدولة الديمقراطية على أساس السـلطات الـثلاث، والتـي إذا    . انتهاك أحد السلطات الثّلاث

أصبحت قرارات السلطة القضائية لا تنفّذ، فإن مبدأ المشروعية يفقد أحد عناصره الذي هو أساس الدولة 

 .تناول موضوع النيابة الإدارية الديمقراطية، التي تقوم على مبدأ المشروعية وكذلك

تنـاول الباحـث   : تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة): 2013/2014(فريد 

ثـم  . فكرة التَّنفيذ بشكل عام، سواء التَّنفيذ الاختياري أو التَّنفيذ الجبري، وكان ذلك في بداية الموضـوع 

لمترتبة على التَّنفيذ وعدمها، وأطراف التَّنفيذ وخصائص أطراف التَّنفيـذ، أي  تحدث الباحث عن الآثار ا
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وعن المكلَّف بالتَّنفيذ، قام الباحث بتسليط الضوء على تنفيذ القرارات . تتمثَّل بالمصلحة والأهلي وغيرها

اضيع أخـرى، والتـي   لم يتطرق الباحث إلى مو. القضائية الإدارية، حيث كان تركيزه على التَّنفيذ فقط

سيتم تناولها؛ لكي يتم توضيح للقارئ ما هي أسس القرارات ومن مصدرها، وهل مصدر تلك القرارات 

وهل يعتبر عدم تنفيذها خرقًا لمبدأ المشروعية؟ وكذلك هـل  . صاحب اختصاص، أي السلطة القضائية

طَة القضائية وفكرة الدولة الديمقراطية؟ لذلك، سيتم يعتبر عدم التنفيذ إسقاطًا لهرمية القانون، وهدما للسل

تناول الموضوع بشكل واسع، للتَّدرج في توضيح السلطات الثلاث وهرمية القانون، ومن ثم الانتقال إلى 

قًـا  القرارات القضائية الإدارية، وعدم تنفيذها، والآثار المترتّبة على عدم التَّنفيذ، وهل يعتبر ذلـك خر 

بهذه الطريقة، سيتم توصيل الفكرة الكاملة للقارئ عن طريق تعريف اختصاص كـل  . لمبدأ المشروعية

سلطة ووجود هذه السلطات ومدى خطورة ضرب اختصاصـات أحـد السـلطات بعـرض الحـائط،      

  .وخصوصا السلطة القضائية

ضوع الغرامة التهديدية كوسيلة من أجل إجبار تناولت هذه الدراسة مو: ضمانات تنفيذ القرارات الإدارية

ركَّزت الباحثة على التَّعويض فقط، وكـان قـد تطـرق    . الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية

الباحث سقاش الساسي إلى عدم قدرة القاضي على إصدار أوامر إلى الإدارة بالامتناع عن عمل أو بفعل 

احث إلى طريق فرض الغرامة التهديدية، وبحال امتناع الإدارة عن دفع الغرامـة  ولم يتطرق الب. عمل

التَّهديدية، ما هي الطرق لفرض الغرامة التهديدية؟ سيتم تناول الغرامة بشكل موسع، وسيتم التطرق إلى 

ى توجيـه  موضوع تنفيذ الغرامة عن طريق القضاء المدني، وتناول موضوع قدرة القاضي الإداري عل

 .أوامر إلى الإدارة

جاء البحث بعنوان إشكالية عدم تنفيذ الأحكام : إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

القضائية الصادرة ضد الإدارة، حيث تمحور البحث حول عدم قدرة فرض الغرامـة التَّهديديـة علـى    

اعتبر الباحث أن الإدارة جهة في الدولة لا يمكن توجيـه أي أمـر   . الإدارة، وعدم قدرة التَّنفيذ الجبري

ومن هنا سيتم إثبات عكس ذلك وأنَّه من الممكـن فـرض   . لها، وأنها غير ملزمة بأي غرام أو تعويض
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وكـان القـانون   . الغرامة التهديدية على الإدارة، ومن الممكن التنفيذ الجبري عن طريق النيابة الإدارية

 .، التي تضمن للسلطة الوطنية تعويضا كاملا106ًساسي الفلسطيني واضحا بنص المادة الأ

دراسـة مقارنـة فـي مصـر     : المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليـا 

نة في مصر والأردن، المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا، دراسة مقار

تحدثت الدراسة عن الأسـاس  . 4، العدد 25، المجلد 2001والأردن، مجلة الحقوق في جامعة الكويت، 

القانوني لالتزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء، وكذلك عن إجراءات تنفيـذ أحكـام الإلغـاء وضـوابطه،     

داري في التدخُّل لتنفيـذ أحكـام   والإشكالات التي تعترض تنفيذ أحكام الإلغاء، ومدى سلطة القاضي الإ

 .الإلغاء، ومسؤولية الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء

الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة العـدل  

ة في أحكـام مجلـس   الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإداري ،دراسة مقارنة: العليا الأردنية

الدولة الفرنسي ومحكمة العدل العليا الأردنية، دراسة مقارنة، مجلة الشـريعة والقـانون فـي جامعـة     

تحدثت الدراسة عن الشروط الموضوعية اللازمة لقبول . 2001، 15الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

لإلغاء في أحكام مجلس الدولـة الفرنسـي، ومحكمـة    طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية المدعى فيها با

وتحدثت الدراسة عن وقف التنفيذ، وذلك في مواجهة قـرار إداري نهـائي، وأن   . العدل العليا الأردنية

يكون لطاعن مصلحة في ذلك، وأن يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه إذا تم تنفيذ القرار، وأن يبنـي  

 .ب جديةطلب وقف التَّنفيذ على أسبا

وقد تميزت دراستي عن الدراسات السابقة في أنَّها تناولت مبدأ الفصل بين السلطات من حيث مفهومـه،  

ثم تحدثت عن السلطات الثلاث، وهي السلطة التَّشـريعية،  . وكذلك التطور التَّاريخي لهذا المبدأ وأركانه

بالإضافة إلى ذلك، تناولت ضمانات تنفيذ أحكـام محكمـة   . منهاوالتنفيذية، والقضائية، واختصاص كلّ 

العدل العليا، سواء من الضمانات المدنية مثل الغرامة التَّهديدية، بالإضافة إلـى موقـف القضـاء مـن     
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ة نتيجة كما تناولت الضمانات الجزائية لأحكام محكمة العدل العليا، والمسؤولية الجنائي. الغرامة التهديدية

امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا، وموقف محكمة العدل العليا من امتناع الإدارة عـن  

 . تنفيذ أحكامها

وقد اشتركت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الحديث عن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإداريـة  

كام القضائية الإدارية، وكذلك مسؤولية الإدارة عن امتناعها عـن تنفيـذ   وامتناع الإدارة عن تنفيذ الأح

واشتركت في الحديث عن اختصاص كلّ من السلطات الثلاث، وأيضا فـي  . الأحكام القضائية الإدارية

شتركت أيضا كما ا. توضيح أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات والأحكام يعتبر خرقًا لمبدأ المشروعية

 .في الحديث عن الغرامة التهديدية وطرق تنفيذها
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  الفصل الأول

 مبدأ الفصل بين السلطات

إن مبدأ الفصل بين السلطات تكمن الغاية أو الهدف منه إلى منع الظلم والاستبداد، ومنع تسلُّط السـلطة  

الحاكمة على مواطنيها؛ وذلك من أجل تحقيق العدالة، وجعل الدولة تبني أحكامها وقوانينها على أسـس  

مصلحة الدولـة ومصـلحة المـواطنين    ديمقراطية قائمة على أساس العدالة والموازنة في المصالح بين 

 . وحقوقهم وحرياتهم

ويتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق مبدأ الفصل بين السلطة التَّشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحديد مهـام  

واتّباع الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات يرفع مـن  . كلّ سلطة من هذه السلطات واختصاصات كلّ منها

. الدولة، ويجعلها دولة تحترم حقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالتَّالي يجعلها دولـة قانونيـة مسـتقلة    مقام

ونصت الدساتير على ضرورة احترام هذا المبدأ، وعند تطبيق هذا المبدأ لا يسمح بتوغُّل سـلطة علـى   

  .)2017محمود، (أخرى 

 :يم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التَّاليوقد قام الباحث بتقس

 ماهية مبدأ الفصل بين السلطات : المبحث الأول

إن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر مبدأ أساسيا في كلّ دولة قانونية ديمقراطية، ويتضمن منـع تسـلُّط   

ا الدولة وسيطرتها وتملّكها لسلطاتها، حيث كانت قديمـلطات الأخـرى،     الدولة هي التـي تـتحكم بالس

وكان من أوائل من نادى بمبدأ الفصل بـين  . وتسيطر عليها، وبالتَّالي لا تتمتَّع بأي استقلالية أو حيادية

السلطات هي فرنسا، وقد لجأ الفقهاء الفرنسيون إلى تعريف مبدأ الفصل بين السلطات على أنَّه عمليـة  

إلى أفراد وسلطات وهيئـات مختلفـة ومسـتقلة    ) توزيع أعمال السيادة(وكذلك الهيئات توزيع السلطات 

وقـد نـادى بهـذه    . أيضا، وعدم حصرها في يد جهة واحدة أو سلطة واحدة، بالتَّالي توزيع السـلطات 

 .)2018سعيد، (النَّظرية المفكرون السابقون من ضمنهم أفلاطون 
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 :وقد قام الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التَّالي

  السلطات بين الفصل لمبدأ التَّاريخي التَّطور: ولالأ مطلبال

إن نشأة مبدأ الفصل بين السلطات لم تأت حديثًا، إنَّما كان منذ بداية الثَّورة الفرنسية، حيث كـان إحـدى   

 :وقد قام الباحث بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين على النحو التَّالي. نتائج هذه الثورة

 نشأة مبدأ الفصل بين السلطات : الفرع الأول

إن نشأة مبدأ الفصل بين السلطات كانت من نتائج الثَّورة الفرنسية، وبعد ظهوره وانتشاره على أثر هذه 

وبمـا أن  . بتبني هذا المبدأ أيضا والتَّغنِّي به، وسعت لتحقيقـه وتطبيقـه  الثَّورة، قامت الثَّورة الأمريكية 

الثَّورة الفرنسية هي أول من نادى بمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضحت أن مبدأ الفصل بين السلطات 

يئة أو سـلطة  الذي تسعى لتحقيقه هو القيام بتقسيم أعمال السيادة على عدة سلطات، وعدم حصرها بيد ه

وكان الفقهاء الفرنسيون قبل الثَّورة يعتبرون أن الأمة هي الركيزة الأساسـية، وهـي مصـدر    . واحدة

  .السلطات، فهي من تتولى توزيع السلطات على الهيئات المختلفة

مفكـر  وقد ظهر مجموعة من العلماء والفلاسفة الذين نادوا بهذا المبدأ، منهم أفلاطـون، وأرسـطو، وال  

حيث رأى أفلاطون أن القيام بتوزيع أعمال السيادة على هيئات مختلفة يؤدي إلـى إلغـاء الظلـم    . لوك

والاستبداد الذي ينتج عن تركُّز السلطات بيد هيئة واحدة، بينما أشار أفلاطون إلى نقطة مهمـة، وهـي   

فالأصل أن تسعى جميع هذه السـلطات  . بقاء التَّعاون بين هذه السلطات، وعدم الفصل بشكل كامل بينها

وأشار أيضا إلى أن كلَّ هيئة أو سلطة لها أعمـال خاصـة   . إلى تحقيق هدف واحد، وهو المنفعة العامة

وهذا ما أشار إليه أفلاطون فـي كتابـه   . فيها محددة بالدستور، ويقع عليها رقابة تضمن عدم انحرافها

فأعلى مجلس، والـذي  . طات إلى ستة أقسام على شكل مجالس وهيئات، حيث فصل تقسيم السل"القوانين"

يكون على قمة الهرم، هو مجلس السيادة الذي يأتي دوره بالاهتمام بأمور السياسة فـي الدولـة، ومـن    

  .ضمنها سيادة الدولة
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  . ثانيا، الجمعية، والتي مهمتها توفير حماية خاصة للدستور

وبعدها يأتي دور الهيئة القضـائية،  . تي مهمته بسن التَّشريعات الخاصة بالدولةثالثًا، مجلس الشّيوخ، وتأ

  . التي تأتي مهمتها بفصل النّزاعات التي تقع بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة

وأخيـرا، الهيئـة   . والهيئة ما قبل الأخيرة هي هيئة الشُّرطة، التي تتكون من الجيش الخاص في الدولة

خاصة بالأمور التَّنفيذية، التي تختص بالإشراف على موضوع المرافق العامة فـي الدولـة وإدارتهـا    ال

  .)2018سعيد، (

  رأي أرسطو وجان لوك في مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثَّاني

اعتمد أرسطو في رأيه بموضوع الفصل بين السلطات على أساس فكرة معلمه أفلاطون، فقد تتلمذ على 

حيث مال . يده عشرين عاما وسار على نهجه بخصوص فكرة الفصل بين السلطات مع بعض الاختلاف

حه لهذا المبدأ فـي  للواقعية في تطبيق هذا المبدأ، واتَّجه نحو تحليله وربطه بالواقع، وظهر ذلك في شر

. ، فقام بتقسيم الحكومة إلى ثلاثة أجهزة، أي ثلاثة أقسام، وأعطى لكلّ جهاز مهمة معينة"السياسة"كتابه 

فالجهاز الأول مختص بوضع القواعد القانونية، أما الجهاز الثَّاني فيتـولى الإشـراف علـى تطبيقهـا،     

وقد ربـط  . دث، سواء بين الأفراد أو بين الأفراد والحكومةوالجهاز الأخير يفصل في النّزاعات التي تح

أرسطو تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات بتقسيم الوظائف والأجهزة في الحكومة، فلا يمكن تطبيق المبدأ 

فكان من أوائـل  ، وهو مفكر إنجليزي، )جان لوك(أما  )2021محسن، (إلا بعد التَّقسيم الفعلي للوظائف 

وقد تبنى في . 1688المفكرين الذين دعوا لفكرة الفصل بين السلطات، وذلك بعد الثَّورة البريطانية عام 

فكره مبدأ الفصل بين السلطات بعد حدوث خلافات عدة في بريطانيا بين الملوك، أي الطَّبقة الحاكمة في 

وك بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، والكتابة التي نـادى  ولحلّ الخلاف، نادى ل. تلك الفترة، والبرلمان

وبعد ذلك، ظهر المفكر ". أطروحتان على الحكومة"فيها بضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات هي 

وبعده جاء جان ". روح الشَّرائع"، الذي طور هذا المبدأ في كتابه الشّهير المعروف 1689مونتسكيو سنة 
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دعا لفصل السلطات عن بعضها البعض، فالشعب يمارس ولايته من خلال السـلطة  جاك روسو، الذي 

. التَّشريعية في سن القوانين، وبعدها تتولى السلطات التَّنفيذية الإشراف على تنفيـذ القـوانين وتطبيقهـا   

ة والقضـائية  ، الذي قسم السلطات إلى ثلاث سـلطات، وهـي التَّشـريعي   )مونتسكيو(وبعده جاء المفكر 

والتَّنفيذية، واعتبر أن تمركز السلطات بيد سلطة واحدة يؤدي إلى ضياع السـلطات وضـياع حقـوق    

 .)2018مبدأ الفصل بين السلطات في النظم الدستورية، (الشعب معها 

  مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثَّاني

سلطة من السلطات في الدولة لها صلاحياتها ومهام خاصة بها، ولا يجوز أن تتغول سلطة على إن كلَّ 

وقد قسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، علـى  . أخرى إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون

  :النحو التالي

  تعريف مبدأ الفصل بين السلطات لغةً واصطلاحا: الفرع الأول

البداية، لابد من تعريف الفصل بين السلطات لغةً، واصطلاحا، فإن الفصل لغةً له أكثر من معنـى،   في

فيأتي بمعنى الابتعاد، أي إبعاد شيء عن شيء وفصله، ويأتي أيضا بمعنى قطع شيء عن شيء آخـر،  

تسلُّط عليهم، أي القـوة  في اللغة تعرف بمعنى سلط، ومعنى : أما معنى السلطات. وكذلك بمعنى التَّفريق

 . والقهر، وتأتي بمعنى البينة وكذلك البرهان

ففي القرن السابع والثامن عشـر، كـان   . أما اصطلاحا، فتعود فكرتها إلى الفكر الغربي وليس الشرقي

الملك في تلك الفترة يتمتع بسلطات واسعة وبصورة مطلقة، مما دفع الثوار إلـى انتقـاد هـذا النظـام     

تشكيل نظام قانوني يقوم على أساس ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، من أجل القضاء على والدعوة ل

كذلك يهدف الفصل بين السلطات إلى توضيح . تعسف السلطات الذي كان يرتكز بيد النظام الحاكم قديما

ا بهـدف عـدم   العلاقة التي تجمع هذه السلطات مع بعضها البعض، وكذلك تحديد حدود كل سلطة منه

  .)2014عثمان، ( تعدي أي منها على الأخرى



13 

ويعرف مبدأ الفصل بين السلطات على أنَّه تقسيم السلطات وعدم السماح لكـلّ سـلطة بالتَّـدخل فـي     

    ـلطات سـواءلطات الأخرى، بحيث يقوم هذا المبدأ على توزيع الوظائف بـين السة، أو  السالتَّشـريعي

 .التَّنفيذية، أو القضائية

وقد بدأ هذا المبدأ بالتَّطبيق بشكل فعلي في الدول بعد تحويل نظامها من نظام الملكية المطلقة التي تكون 

ولا بـد مـن   . بيد الدولة إلى نظام الملكية الدستورية التي تقوم على تقسيم السلطات كما ذكرنـا سـابقًا  

شارة إلى أن الفصل لا يكون بشكل مطلق، بل إن السلطات لا تكون منفصلة بشكل كامل، بل يوجـد  الإ

فالأنظمة الموجودة في الدول لا تفصل بين هـذه  . هناك تعاون متبادل ورقابة متبادلة بين هذه السلطات

سلطات مـن أجـل تحقيـق    السلطات بشكل نهائي، بل هناك تعاون يوصف بأنَّه تعاون مرن بين هذه ال

فالسلطة التَّشريعية تتـولى  . العدالة، بحيث تتعاون هذه السلطات من أجل جعل الدولة ديمقراطية مستقلة

. بدورها سن القوانين، أما السلطة التَّنفيذية فتقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين التي أصدرتها السلطة التَّشريعية

جامعـة  ( ائية في مهمة الفصل بين ما يحدث بين الأفراد من منازعات مختلفةويكمن دور السلطة القض

  .)2021عمادة البحث العلمي والدراسات العليا،  -الحسين بن طلال

  أهداف تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثَّاني

 : يحقّق تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات عدة أهداف تتمثَّل في

ذلك لأن الطبيعة البشـرية  . منع الظلم، وفي نفس الوقت حفظ الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد :أولاً

 . تميل إلى السوء، وبالتَّالي قد تستأثر بالسلطات، مما ينتج عنه استعمالها بطريقة خاطئة

تحقيق ما يسمى بالشَّرعية الدولية، حيث إن عملية القيام بالفصل بـين السـلطات الـثلاث تـدفع      :ثانيا

المواطنين إلى احترام القوانين وتطبيقها، وذلك من منبع داخلي؛ حيث يتكون لديهم قناعة بأن السـلطات  

 . ة أكبرمنفصلة وغير متركزة بيد سلطة واحدة، مما يؤدي إلى تحقيق عدال
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تحقيق جودة عالية في العمل، حيث إن عملية تقسيم العمل بين السلطات الثلاث تعنـي أن جـودة    :ثالثًا

العمل تكون أفضل؛ لأن كلَّ سلطة تركز على جانب معين، ولا يتم إرهاق هيئة واحدة أو سلطة واحـدة  

 .)2022نصر، (بجميع الأعمال الخاصة بالدولة 

إن مبدأ الفصل بين السلطات ليس فقط نتيجة توجه الفقهاء إليه وتفضيله على مبدأ تركيز السلطات بيـد  

هيئة واحدة، بل جاء نتيجة التَّطور الذي يفرضه التَّقدم السريع في الدول، خاصة بعد ظهـور وظـائف   

  . التالي أصبح من الصعب إبقاؤها في يد هيئة واحدةوب. حديثة على مستوى الدول وتنوع هذه الوظائف

، إلا أن هناك مـن انتقـد   )أرسطو(ورغم أن الكثير من الفقهاء دعوا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومنهم 

حيث وصف هذا المبدأ بأنَّه مبـدأ  . هذا المبدأ، ومنهم الدكتور وائل حلاق الفلسطيني الذي يستقر في كندا

ير متماسك، وعزا سبب نقده له إلى أنَّه يمنح السلطة التَّنفيذية أغلب السـلطات، وكـذلك   غير موحد وغ

وأعتبر أن أغلب النّفوذ يتم منحه للسلطة التَّنفيذية بالأخص، ووضح أن هذا المبدأ فـي  . السلطة القضائية

ا، حيث لا يقوم على تقسيم النفوذ بين السلطات بشكل متساوٍ، بل يعطي سـلطة  مضمونه ليس ديمقراطي

  .)2015محمد، (نفوذ على حساب سلطة أخرى 

إن فكرة الفصل بين السلطات في أصلها فكرة غربية، ولم تأت من المجتمـع الشَّـرقي، حيـث كانـت     

وبعد ذلك، ظهرت أفكار . السلطات عند الغرب مطلقة بين الهيئة الحاكمة في القرن السابع والثَّامن عشر

كز السلطات بيد هيئة واحدة، ممـا  الفقهاء التي تهاجم هذا النّظام وتشتكي من الظلم الذي يحدث نتيجة تر

دفع الكثير من الفقهاء إلى الانقلاب على هذا النّظام والتَّوجه لفكرة الفصل، من أجل اعتماد مبدأ الفصـل  

بين السلطات وجعله مبدأ أساسي ترتكز عليه الدولة، ومن أجل تنظيم العلاقة بين هذه السـلطات ومنـع   

  . تغول سلطة على أخرى

  حدد هذا المبدأ اختصاص كلّ سلطة من هذه السـلطات مـا بـين سـن القـوانين والتَّشـريعات،       وقد 

  ومهمة القيام بتنفيذها، والفصل كذلك في النّزاعات التي تحدث سـواء بـين الأفـراد أو بـين الأفـراد      
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يجة تركز السلطات بيد هيئة وبالتالي، يتم إلغاء فكرة الدكتاتورية التي تنتج نت. والسلطة العامة في الدولة

  . واحدة

وقد أكَّد رجال الثَّورة الفرنسية على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين على نقطة مهمة تتعلَّـق بهـذا   

المبدأ، وهي اعتبار أن كلَّ وظيفة من وظائف الدولة هي وظيفة مستقلة ومنفصلة عن غيرهـا وغيـر   

الفصل بين السلطات، ولكن ليس بشكل مطلق؛ لأن الفصل التام قد يؤدي مرتبطة بغيرها، كتكريس لمبدأ 

حيث إن تطبيق الفصل المطلق قد يـؤدي  . إلى تعارض مع مبدأ مهم، وهو مبدأ وحدة السلطة في الدولة

إلى تغول كلّ سلطة في مجالها، بل يجب أن يكون الفصل نسبيا؛ لأن الفصل المطلق يلغـي موضـوع   

2014جماع و محمد ، (قابة، أي رقابة كلّ سلطة على الأخرى الر(.  

ويمكن القول إن الهدف الأسمى من توزيع السلطات هو أن السلطات العامة في الدول تسـعى لتحقيـق   

عـن المنفعـة العامـة أو    المنفعة العامة، وليس استخدام السلطة لتحقيق أهداف خاصة بعيدة كلّ البعـد  

  )2013محمد، (فالسلطة وسيلة وليست غاية . الصالح العام

  أركان مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الثَّالث

إن تحقيق وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يحقق مزايا وأهدافًا تنعكس بشكل إيجـابي علـى الدولـة،    

قام الباحث بتقسيم هذا المطلب إلى فـرعين أساسـيين علـى    وقد . وأبرز هذه المزايا هي تحقيق العدالة

 :النحو التَّالي

  الأركان التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد الأركان الرئيسة التي تتميز بها الدول حاليا؛ لتثبت أنَّها دولة قانونية 

. انطلاقًا من أن الفصل بين السلطات يحقق المساواة بين الأفراد في موضـوع الحقـوق  . بصورة حديثة

ر واستئثار أحد السة كما يهدف هذا المبدأ إلى منع تجبلطات بالسلطات الأخرى؛ فحدود السلطة التَّشريعي
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وبالتالي، فإن أي تجاوز من قبل سلطة . تقف عند حد السلطة التَّنفيذية والقضائية، وكذلك باقي السلطات

أي أن أي سلطة من هذه السلطات إذا حاولت سلطة أخرى الاعتـداء عليهـا أو   . على أخرى يتم وقفه

وبالتَّالي، يكرس هذا المبدأ فكرة العدالـة الاجتماعيـة   . د اختصاصاتها، فإنَّها ستوقَف عند حدهاسلب أح

من خلال تحقيق شعور العدالة والثّقة بين المواطنين والسلطة التي تحكم الشؤون الداخلية فـي الدولـة،   

 .) 2012إبراهيم، (وكذلك الأمور الداخلية والخارجية فيها 

الركن الأول وهو وجود ثـلاث سـلطات فـي    : يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على عدة أركان، أولها

ويكون لكل منها صلاحيات محددة فـي القـانون،   . الدولة، وهي السلطة التَّنفيذية والتَّشريعية والقضائية

 بد أن تكون هذه السلطات موجودة فعلاً في الدول، ولـيس بشـكل   ولا. وتنفصل كلّ سلطة عن الأخرى

كأن تكون السلطة التَّشريعية قائمة، ولكن السلطة التَّنفيذية تهـيمن عليهـا وتـتحكَّم بإصـدار     . صوري

ية القوانين فيها، أو أن تكون مسيطرة على السلطة القضائية من خلال عدم وجود قوة للقرارات القضـائ 

، أو أن المحكمة تنحاز إلى جهة خاصـة  )المواطنون ضد الدولة(في حال وجود نزاع معروض أمامها 

وبالتالي، هنا لا يكون لدينا حياد واستقلال في السلطة القضائية، وقراراتهـا  . في الدولة وتحكم لصالحها

من خلال توليد شعور لديهم بـالظلم  لا تكون حيادية ومستقلة، وهذا ينعكس بشكل سلبي على المواطنين 

  .)2021جبالي ، (وعدم الثّقة بالحكومة 

أما الركن الثَّاني من أركان مبدأ الفصل بين السلطات، فهو التَّخصيص الوظيفي، ويقصد به تخصـيص  

السلطات كلّ منها بوظيفة معينة خاصة بها؛ فالسلطة التَّشريعية تختص بتشريع القـوانين، لا بتطبيقهـا،   

وبالتَّالي، كـلّ هيئـة   . ائية تختص بحلّ المنازعاتوالسلطة التَّنفيذية تختص بالتَّنفيذ، بينما السلطة القض

وكما ذكرنا، فإن الفصل ليس . مسؤولة عن إدارة شؤونها، وتتحمل أي سلبية نتيجة أي خطأ صدر منها

مطلقًا هنا، وإنما هو فصل نسبي، بحيث يبقى هناك تعاون بين السلطات، وهذا ما يسمى الفصل المـرن  

  .)2013ددة، ( وليس المطلق
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أما الركن الثَّالث الذي يقوم عليه مبدأ الفصل بين السلطات فهو حماية الحقوق والحريات؛ لأن الفصـل  

. بين السلطات يخلق حكومة عادلة ديمقراطية غير مستبدة، وبالتَّالي تحفظ حقـوق الأفـراد وحريـاتهم   

لتي تم الاعتداء عليهـا صـد الاعتـداء    خاصة أنَّه في حال اعتدت سلطة على أخرى، تستطيع السلطة ا

  .)2021-2020فاطمة، (

وفي حال تخلَّـف  . وبالتَّالي، فإن هذه الأمور تشكّل أساسا وركيزة أساسية في مبدأ الفصل بين السلطات

الاستمرار في تطبيقه صعبا، وقد ركن من هذه الأركان أو حدث فيه خلل، فإن هذا المبدأ ينهار، ويصبح 

وفي بعض الأحيان، قد يجعـل  . يصل إلى درجة الانهيار، مما يؤدي إلى حدوث خلل واضح في الدولة

  .الدولة دكتاتورية ومتسلّطة وغير عادلة نهائيا

 موقف القانون الفلسطيني من مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثَّاني

ن الأساسي في فلسطين، فقد أقر بمبدأ الفصل بين السلطات وأكَّد عليـه فـي   أما بخصوص موقف القانو

الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التَّشريعية، "، التي تنص على أن )2(المادة رقم 

 ". هذا القانون الأساسيوالتَّنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في 

نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد علـى التَّعدديـة   "على أن ) 5(كما تنص المادة رقم 

السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشَّعب، وتكون الحكومـة  

  ".لس التَّشريعي الفلسطينيمسؤولة أمام الرئيس والمج

. وبالاطلاع على واقع الحال في فلسطين، نجد أن الفصل بين السلطات هو فصل نسبي ولـيس مطلقًـا  

وخير مثال على ذلك هو أن السلطة التَّنفيذية تصدر قرارات بقانون من خـلال الـرئيس الفلسـطيني،    

ي، مما يظهر تعاونًا بين السـلطة التَّنفيذيـة والسـلطة    وهناك قوانين تم تشريعها عبر المجلس التَّشريع

كذلك يسمح في فلسطين بأن يكون الشّخص عضوا في المجلس التَّشريعي، وفي نفس الوقـت  . التَّشريعية

 .يشغل وظيفة في الوزارة، مما يعكس تعاونًا واضحا بين السلطتين
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نّزاعات، وليس عليها سلطان إلا القانون، وفي المقابل، تتعاون أما السلطة القضائية فتتولى الفصل في ال

معها السلطة التَّشريعية من خلال إقرار القوانين التي تنظّم عمل السلطة القضائية بالإضافة إلى السـلطة  

 .التَّنفيذية لذا، فإن التَّعاون واضح بين السلطات

لسطين، نجد أنَّه نظام يجمع بين النّظام البرلماني والرئاسـي، حيـث   لتحديد النّظام السياسي السائد في ف

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم ما يميز النّظام البرلماني، ولكن يجري اختيار رئيس السلطة من 

 .)2006جهاد و أحمد، (خلال الانتخاب 

   ـة، حيـث إنلطات عن الأخرى أمر بالغ الأهمياستقلال كلّ سلطة من الس في نهاية البحث، يتَّضح أن

فلكل سلطة حدود رسمها القانون، . الفصل بين السلطات يحقّق عدالة تنعكس على الأفراد والمجتمع ككل

  . ونولا يجوز لها تجاوز هذه الحدود إلا ضمن الحالات التي يسمح بها القان

   ع، وهـذا يعـدة التي وضعها المشرأما إذا تجاوزت هذه الحدود، فإنَّها تعتبر قد خرقت القواعد القانوني

حيث يبدأ هذا الأمر بضعف ثقة . أمرا غير مشروع ويؤدي إلى انهيار النّظام القانوني في الدولة تدريجيّا

بأن السلطات في هذه الدولة تتغول علـى بعضـها   المواطنين بالنّظام القضائي، مما يعكس صورة لديهم 

  .البعض

 السلطات الثلاث وخصائصها: المبحث الثَّاني

سن التَّشريعات، تنفيـذها، بالإضـافة إلـى     :تتمثَّل وظيفة هذه السلطات في ثلاث وظائف أساسية وهي

الكبير في أنظمة الحكـم المختلفـة،   ورغم التَّطور . وظيفة الفصل في النّزاعات التي تتمثَّل في القضاء

وسعي الدول إلى عدم تركيز السلطات الثلاث في يد هيئة واحدة، إلا أن النّظام التَّقليدي لا يزال موجودا 

  .في بعض الدول، حيث تُمنح العائلة الحاكمة السيطرة على جميع السلطات وإخضاعها لسلطاتها

ت هذا النّظام بشدة، ودعت لتوزيع السلطات، حيث يسـعى هـذا النّظـام    ولكن الدول الديمقراطية حارب

  .)2023عبد الوهاب ، ( لتحقيق التَّعاون بين هذه السلطات من أجل المصلحة العامة
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  :وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  السلطة التَّشريعية: ولالأمطلب ال

تتولى السلطة التَّشريعية مهمة سن القوانين في مختلف الدول، حيث تعتبر هذه السلطة هـي المختصـة   

وقد قسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين أساسيين على . بهذه المهمة، فهي صاحبة الاختصاص الأصيل

 :النحو التَّالي

 القوانين دور السلطة التَّشريعية في سن: الفرع الأول

ففي بدايـة ظهـور   . إن مصدر السلطة التَّشريعية في سن القوانين والتَّشريعات اختلف مع مرور الزمن

السلطة التَّشريعية، لم يكن هناك قوانين تحكم الأفراد، بل كان يتم الاعتماد على الأعراف، فلم تكن هناك 

كما هو الحال في الوقت الحالي، يترتب علـى  . بة قانونقوانين مقننة أو مكتوبة، حيث كان العرف بمثا

لكن نظام الاحتكام للعرف لم يكن مثاليا، بل كان هناك العديد مـن حـالات   . مخالفة هذا العرف العقاب

الظلم التي تنشأ عن تطبيقه، فلم يكن نظاما مناسبا، حيث تم اعتماد أعراف قديمة وضـعتها السـلطات   

 .لخدمة مصالحهم

لاحقًا، ظهرت مرحلة تقنين وكتابة الأعراف؛ ليتم اعتمادها بشكل رسمي داخل الدولة، وتـم الاسـتعانة   

على سبيل المثال، استمد القـانون  . أيضا بالشَّرائع السماوية من خلال استخلاص العديد من الأحكام منها

ومع مرور الوقت، ظهر مصـدر  . المدني الليبي والمصري الكثير من نصوصه من الشَّريعة الإسلامية

جديد من مصادر التَّشريع، وهو السوابق القضائية، وتطورت السلطة التَّشريعية مع تطور الدول، حيـث  

سـالم و محمـد،   (قامت الدول بإلغاء التَّشريعات القديمة، وسن قوانين تتناسب مع التّطـورات الحاليـة   

2019(. 
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  الوظائف التي تقوم بها السلطة التَّشريعية: الفرع الثَّاني

السلطة التَّشريعية هي الجهة التي تتولى مهمة سن القوانين والتَّشريعات في الدولة، فهي الوحيـدة التـي   

مهمة وضـع  وتتولى هذه السلطة . تملك هذا الحق الذي بموجبه تضبط تصرفات الأفراد داخل المجتمع

قواعد قانونية عامة تنظّم شؤون الحياة المختلفـة، سـواء مـن الناحيـة الاقتصـادية أو السياسـية أو       

 .الاجتماعية

يقوم بسن هذه القوانين أشخاص ذوي خبرة كافية في هذا المجال، بحيث يسنّون التَّشريعات التي تتناسب 

ولأن هذه القوانين . العادات والتَّقاليد الاجتماعية التي يتبعها الأفرادمع الدين الرسمي للدولة، مع مراعاة 

ولكن، ليس من المعقـول  . والتَّشريعات تهم الأفراد داخل الدولة، فإنَّه من الضروري إشراك رأيهم فيها

شريعي من قبـل  إشراك جميع أفراد الشَّعب في اختيار القوانين وسنّها، بل يتم اختيار أعضاء المجلس التَّ

 .المواطنين ليمثلوهم وينوبوا عنهم في هذا المجال

هناك بعض التَّشريعات، مثل التَّشريع المصري، التي تسمح في حال حدوث خلاف حول تشريع معـين  

كما أكَّد دستور المغرب علـى أن  . بين الحكومة والشَّعب بإجراء استفتاء للشَّعب بخصوص هذا التَّشريع

تمارسها على التَّشريعات التي يسنّها المجلس التَّشريعي، حيث يتم إجراء الاستفتاء بناء على للأمة ولاية 

مـن الدسـتور    76دعوة تصدر من جلالة الملك، وهذا الأمر يعتبر واجبا وإلزاما، وهو ما أكَّدته المادة 

 .)1977عبداللطيف، ( المغربي

التَّشريعية دورا رئيسا في تأسيس ما يسمى البنية التَّحتية الأساسية في سن التَّشريعات التي تلعب السلطة 

تُنظم الدولة ومؤسساتها، وتنظّم علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وعلاقة الأفراد مع الدولة، حيـث تعمـل   

  .)2014هليل ، (بل أي عمل آخر السلطة التَّشريعية على فرش الأرضية الملائمة في الدولة ق
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  : تتكون السلطة التَّشريعية في هيكليتها من فئتين من الموظفين

  .الفئة الأولى تمثّل الرأي العام، أي رأي الشَّعب في التَّشريع الذي يريدون سنَّه •

والفئة الثانية هي التي تشرف على إعداد وصياغة النص القانوني الخاص بالتَّشريع المراد سـنَّه،    •

 . بحيث تكون لديها الخبرة الكافية في هذا المجال

ولا بـد مـن   . ويتم صياغة القانون بطريقة يتجنبون فيها الطعن به، أو انتقاده، أو إلغائه بعد أن سـنَّه 

أي قـانون أو تشـريع   الإشارة إلى نقطة مهم ة عند رغبتها في سنلطة التَّشريعية يجب أن تتداركها الس

ويجـب أن  . معين، وهي الابتعاد عن التّكرار، بحيث يكون التَّشريع تكرار لتشريع أو نص قانوني قبله

التَّشريعات التي تـم  يكون أعضاء السلطة التَّشريعية لديهم الخبرة اللازمة والكافية، ولديهم العلم الكافي ب

وبالتالي، يمكن القول، إن السلطة التَّشريعية تعمل علـى تحقيـق   . سنُّها من قبل لتجنب تكرار أي منها

الصـديق،  (توازن ما بين مصلحة الشَّعب ومصلحة الدولة قبل القيام بسن أي تشريع أو قـانون معـين   

2007(. 

  : وظائف ومهام تقوم بها السلطة التَّشريعية في الدولة، تتمثَّل في وهناك عدة

 .الإشراف على سن التَّشريعات وإقرارها داخل الدولة: أولًا

 .إقرار الأمور المالية الخاصة بالحكومة، أي الميزانية الخاصة بها: ثانيا

 .داريةالإشراف على إدارة ما يسمى بالتَّعيينات الإ: ثالثًا

 .المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي تقوم الدولة بتوقيعها: رابعا

 .محاسبة السلطة التنفيذية في حالة مخالفتها لأي من التَّشريعات: خامسا

 .القيام بعزل أعضاء السلطة التنفيذية وكذلك أعضاء السلطة التَّشريعية: سادسا

 .)2019وجيه، ( ى الطعون التي تتعلَّق بمظالم الناخبينالإشراف عل: سابعا
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وتتمثَّل صلاحيات السلطة التَّشريعية في أي نظام سياسي، مهما كان، في خلـق بيئـة سياسـية هادئـة     

مس بها، وذلـك  ومنظَّمة تُنظم حياة المواطنين بشكل عام، وفي نفس الوقت تكفل حقوق الأفراد من أي 

ولكن الأنظمة السياسية التـي تـنظّم   . من خلال تعيين أشخاص مختصين لإدارة الوضع العام في الدولة

  :موضوع السلطة التَّشريعية تختلف من دولة لأخرى

نظام يخلو من وجود سلطة تشريعية، حيث يتم سن التَّشريعات من خلال مجلس ثوري أو : النوع الأول

 .بِي، ويسمى هذا النَّوع من الأنظمة بالنّظام المغلقانقلا

نظام مغلق ولكن يوجد به نشاط حكومي مخصص، وأهم ما يميز هذا النَّوع هـو وجـود   : النوع الثَّاني

 .مجالس تشريعية، لكن نظام عملها يكون من خلال ما يسمى بالتَّمرير مثل مجلس السوفييت

المفتوحة، حيث لا توجد مجالس تشريعية خاصة لسن التَّشريعات أو القوانين، بل  الأنظمة: النَّوع الثَّالث

 .يتم سنّها من خلال إجراء اجتماعات قبلية، وهذا النّظام سائد في الدول النائية

الأنظمة المفتوحة وأنشطة حكومية مخصصة، وأهم ما يميز هذا النّظـام عـن الأنظمـة    : النّوع الرابع

الكونغرس الأمريكي، والبرلمان : ابقة هو وجود وانتشار المجالس التشريعية بكثرة داخل الدولة، مثلالس

 .)ت.فرحاتي، د(البريطاني 

  السلطة التَّنفيذية: يثانالمطلب ال

القوانين والقرارات بقانون التي يـتم  تلعب السلطة التَّنفيذية دورا مهما في الإشراف على الالتزام بتنفيذ 

. إصدارها في الدولة، وبالتالي، تلعب هذه السلطة أيضا دورا مهما بجانب السلطة التَّشريعية والقضـائية 

 :وقد قام الباحث بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين كالتالي
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 تعريف السلطة التَّنفيذية: الفرع الأول

السلطة التَّنفيذية بأنها السلطة المسؤولة عن سير الدولة والإشراف على الالتزام بتنفيـذ القواعـد   تُعرف 

القانونية والتَّشريعات التي وضعتها السلطة التَّشريعية، وبالتالي، هذا هو سبب تسميتها، أي أنها تشـرف  

لطة التَّشريعيـة أنهـا   . ةعلى تنفيذ التَّشريعات التي سنتها السلطة التَّنفيذيا للسكان التعريف الأكثر انتشار

السلطة التي يكون اختصاصها الإشراف على تنفيذ القوانين في الدولة، وكذلك الإشراف على السياسـة  

ال لأنهم في ح. العامة، مما يجعل الأفراد يلتزمون بما قامت به السلطة التَّشريعية من قوانين وتشريعات

وبالتالي، فإن هذه الصـلاحية ممنوحـة   . عدم التزامهم بذلك، فإن السلطة التَّنفيذية هي التي تتولى الأمر

 .للسلطة التَّنفيذية

ومع ذلك، لا تقتصر صلاحيات السلطة التَّنفيذية على تنفيذ القوانين فحسب، بل تتمتع أيضا بصـلاحيات  

لقوانين، وإدارة الأمور المالية، إلى جانب الأجهـزة الأمنيـة والقـوات    أخرى مثل الرقابة على تطبيق ا

ونتيجة لأهمية هذه الصلاحيات، فإن السلطة التَّنفيذية تتمتع بأهمية كبيـرة داخـل   . العسكرية في الدولة

وبخلاصـة  . القضـائية الدولة، وذلك لأن هذه السلطة أقرب للأفراد والمواطنين من السلطة التَّشريعية و

القول، يمكن أن نخرج بنتيجة أن السلطة التَّنفيذية هي الهيئة التي تشرف وتتولى تنفيذ ما تصدره السلطة 

التَّشريعية من تشريعات وقوانين، وتقوم باتّخاذ ما يلزم وما هو ضروري للمحافظة على الأمن العام في 

تتمثل السلطة التَّنفيذية بالحكومة، وتشـمل جميـع أجهـزة    . فيها الدولة، كما تهدف لضبط الوضع العام

الإدارة فيها بغض النظر عن طبيعة الجهاز، سواء أكانت وزارات أو بلديات أو هيئـات أو مؤسسـات   

مأسسة ( حكومية أو مجالس، وبالتالي جميع الأجهزة التابعة للدولة، باستثناء السلطة التَّشريعية والتنفيذية

  .)2021السلطة التنفيذية، 

وتتمتع السلطة التَّنفيذية بالقوة التي تمتلكها الدولة من أجل السيطرة على الوضـع العـام فـي الـبلاد،     

. اع لـه وبالتالي القوة الفعلية التي تمارسها الدولة لإجبار الأفراد على احترام القانون وتنفيذه، والانصـي 
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تتكون السلطة التَّنفيذية من عدد كاف من الموظفين المختصين، حيث يتمتع هؤلاء الموظفون بسـلطات  

. بشكل هرمي، يكون رئيس الدولة في قمة الهرم، ثم يأتي رئيس مجلس الوزراء، وبعده الوزراء وهكذا

  .توجيههوفقًا للتدرج الهرمي، فإن المرؤوس يتبع للرئيس ويقع تحت إشرافه و

وبالإضافة إلى الوظائف التي تتمتع بها السلطة التَّنفيذية، فإن من صلاحياتها أيضا حفظ الأمن الـداخلي  

والخارجي، بالإضافة إلى الإشراف على مواضيع مهمة في الدولة مثل الصحة والتعليم والتجارة والثقافة 

إدارة العلاقات الدولية، كما تمارس وظيفة إعـلان حالـة    وتتولى السلطة التَّنفيذية أيضا مهمة. والإعلام

وعلاوة على ما تتمتع به السلطة التَّنفيذية من صلاحيات واسعة، فإنهـا تتمتـع بامتيـازات    . الضرورة

أيضا، مثل إصدار القرارات التنفيذية، وهي القرارات التي يجوز تنفيذها دون التوجـه للقضـاء، ولهـا    

من أجل المصلحة العامة، مقابل تعويض الشخص الذي وقع عليه الاستملاك التعويض سلطة الاستملاك 

العادل الذي يستحقه، كما تتمتع أيضا بما يسمى بسلطة التنفيذ الجبري، ولها سلطة تقديرية في إصـدار  

 .)2020الدرويش، ( قرارات

 مهام وصلاحيات السلطة التَّنفيذية: الفرع الثَّاني

السلطة التَّنفيذية بعدد من الصلاحيات والسلطات التي تتعلَّق بالسـلطة القضـائية، وتتمثَّـل هـذه     تتمتَّع 

 :الصلاحيات في

تعيين القضاة، حيث تتمتع السلطة التَّنفيذية بهذه الصلاحية بموجب نص واضـح وصـريح فـي    : أولًا

ورغم أن القضاة يـتم  . يخضعون لقانون الإدارة وأحكامه الدستور، وقد اعتُبر القضاة موظفين وبالتَّالي

 .تعيينهم من قبل السلطة التَّنفيذية، إلا أن لديهم خصوصية تحميهم من تغول السلطة التَّنفيذية عليهم

 ـ : الرقابة على مجلس القضاء الأعلى :ثانيا س القضـاء  تتولى السلطة التَّنفيذية مهمة الرقابة علـى مجل

 .الأعلى، حيث يتمتَّع الرئيس بالصلاحيات الكافية في هذا الجانب
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هذه الصلاحية . العفو، تتمتع السلطة التَّنفيذية بالعفو، كما يمكنها تخفيض العقوبة أو حتى استبدالها :ثالثًا

القضائية، حيث قـد تصـدر   تُعطى لرئيس السلطة التنفيذية لتدارك ما قد يقع من أخطاء من قبل السلطة 

أحكام نتيجة أخطاء ارتكبتها السلطة القضائية، وفي هذه الحالة، تستطيع السلطة التَّنفيذية التَّدخل لتـدارك  

 .)2010جلوان، ( الأمر

وبالاطلاع على التَّشريعات العربية المختلفة، نجد أنَّها منحت السلطة التَّنفيذية صلاحيات واسعة، حيـث  

يستطيع رئيس الدولة إصدار العديد من القوانين، . أُعطيت هذه السلطة صلاحيات تتعلَّق بإصدار القوانين

ورة الدولة، أي الحفاظ على النّظام العـام وضـبط   وتستطيع السلطة التَّنفيذية اتّخاذ ما يلزم لضمان سير

كما يستطيع رئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ لمواجهة ظـرف اسـتثنائي، وتتمتـع    . الوضع الأمني

السلطة التَّنفيذية بالقدرة على إنتاج القوانين من خلال إصدار التَّشريعات الفرعيـة واللـوائح التَّنفيذيـة    

  .)2012جهاد، ( .طولوائح الضب

كما أشرنا مسبقًا، فإن السلطة التَّنفيذية تستطيع ممارسة صلاحية سن القوانين، فلا تعـد هـذه الوظيفـة    

ولكن يجب . مقتصرة على السلطة التَّشريعية فحسب، بل يمكن أيضا أن تُمارس من قبل السلطة التَّنفيذية

لك، حتى تُعتبر النّصوص التي تصدرها ذات قـوة قانونيـة   أن يكون هناك نص دستوري يسمح لها بذ

  . وتتمتَّع بقوة الإلزام

وبخصوص هذا الموضوع، فقد حدث خلاف بين الفقهاء حول طبيعة القوانين التي تصـدرها السـلطة   

فيها وإلغائها، التَّنفيذية، حيث اعتبرها الرأي الأول قرارات إدارية، وبالتالي يمكن التّوجه للقضاء للطعن 

وفي حال تمت الموافقة عليها من قبـل المجلـس   . خصوصا أن المجلس التَّشريعي لم يوافق عليها بعد

 . التَّشريعي، فإن ذلك يحولها إلى تشريعات وقوانين، فلا يستطيع القضاء الإداري إخضاعها لرقابة

ن المرحلة التي وصـلت إليهـا، سـواء قبـل     أما الرأي الثَّاني، فيعتبرها أعمالًا إدارية بغض النظر ع

وبالتالي، تخضع لرقابة القضاء الإداري، ويدعم . المصادقة عليها من قبل المجلس التَّشريعي أو بعد ذلك
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هؤلاء رأيهم بأنَّها لم تمر بالمراحل التي يمر بها التَّشريع العادي، مثل الصياغة، والإعداد، والتَّصـويت  

 .)2016عجمي، (عليها 

  السلطة القضائية: ثالثالمطلب ال

تلعب السلطة القضائية دورا مهما في تحقيق العدل داخل الدولة، حيث تمثّل جهة قضـائية يلجـأ إليهـا    

وقد قسم الباحث هذا المطلـب إلـى فـرعين    . الأفراد لتحصيل حقوقهم وإصدار أحكام قضائية تنصفهم

 :أساسيين على النحو التَّالي

 الأساس الذي تقوم عليه السلطة القضائية: الفرع الأول

إذ . تقوم السلطة القضائية في أساسها على تحقيق غاية مهمة وهي العدل، وهو ما تستند إليه في أحكامها

تسعى السلطة القضائية لتحقيق أسمى درجات العدالة من خلال تحقيق توازن بـين حقـوق وحريـات    

وعند وجود سلطة قضائية مستقلة يحكمها . ي الوقت نفسه الحفاظ على النظام العام في الدولةالأفراد، وف

 .القانون، يتحقَّق العدل والمساواة أمام القضاء

تعمل السلطة التَّنفيذية على حماية السلطة القضائية من خلال توفير حماية خاصة للقضاة، وتضمن حـق  

 .)2012سالم، (التقاضي لجميع المواطنين 

وحتى نضمن استقلال السلطة القضائية، يجب أن يكون هناك حق مكفول للمواطنين في التوجه للقضـاء  

تم وضع نصوص قانونية توضح كيفية اختيار القضاة وإحالتهم للتقاعـد، كمـا   . للحصول على حقوقهم

وقد أوضح الدستور الفلسطيني أن القضـاة  . يات الخاصة بهمتتعلق بمخاصمة القضاة وموضوع الأخلاق

لا سلطة عليهم سوى القانون، مما يمنح السلطة القضائية استقلالية عن السـلطة التَّنفيذيـة والتَّشـريعية    

  .)2020الدرويش، (



27 

عن السلطة التَّشريعية والتنفيذية، ممـا يمكّنهـا مـن    المقصود باستقلال السلطة القضائية هو أنها تستقل 

   ا لدى المـواطنين بـأنة، ما يخلق شعورة أو التَّنفيذيتحقيق العدالة دون تدخل من قبل السلطة التَّشريعي

وهذا يعني أيضا أن القضاة يمارسون وظيفتهم كنوع من أنـواع السـلطة،   . السلطة القضائية ستنصفهم

يس كوظيفة كباقي الوظائف، مما يمنحهم هيبتهم في الدولة، وكما ذكرنا فإن الفصل بين السـلطات لا  ول

يكون بشكل كامل بل هناك تعاون ما بين هذه السلطات وهذا ما تسعى دول القانون والدول الديمقراطية 

  .لتطبيقه

وكمـا  . يتمكن القاضي من إصدار حكم عـادل كما أن استقلال السلطة القضائية يعد ركنًا أساسيا، حتى 

ذُكر سابقًا، فإن الفصل بين السلطات لا يكون بشكل كامل، بل هناك تعاون بين هذه السلطات، وهذا مـا  

 .)2016الداودي، (  تسعى دول القانون والدول الديمقراطية لتحقيقه

 طة التَّشريعية والتَّنفيذيةقضائية عن السلاستقلال السلطة ال: الفرع الثَّاني

ومن مظاهر استقلال السلطة القضائية أن القاضي، عندما يصدر حكمه، لا يصدره فقط، بل يتولى مهمة 

فالقاضي يتمتَّع أولًا بأهلية تمكِّنه من إصدار الحكم، وذلك من خلال تعيينه فـي منصـب   . تسبيبه أيضا

ويتولى القاضي مهمة الفصـل فـي   . يينًا صحيحا وبالطريقة التي حددها القانون ويتَّفق معهاالقضاء تع

النّزاع المعروض عليه فقط، فلا يستطيع النَّظر في قضية أو دعوى لا يملك حق النَّظر فيها، أو ليسـت  

له، أو ليس من ضمن  وبالتَّالي، إذا قام القاضي بالنَّظر في نزاع ليس له حق التّصدي. ضمن اختصاصه

 .اختصاصه، يكون قد خالف القانون

ومن المظاهر التي تثبت وتؤكّد استقلال القضاء، أن الأحكام التي يتولى القضاة إصدارها يجب أن تكون 

مسببة، وفي حال لم تكن كذلك، فإن الحكم الذي أصدره قد شابه عيب، وبالتَّالي يستطيع الأطراف، بعـد  

العيب وعلاجه بالتَّوجه من خلال الطرق القانونية للطعن بهذا الحكم، وذلك مـن أجـل    ذلك، تجنّب هذا

 . تصحيح الحكم ليصبح حكما عادلاً
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ويمكن للمواطنين والأفراد، إذا رأوا أن القضاة لا يمارسون عملهم بالطريقة الصحيحة، أن يطلبوا ردهم 

 ة وطلب تحييدهم عن كرسي القضاء، وبالتَّالي فإنهذه من أهم مظاهر استقلال القضاء والسلطة القضائي

 .)2018عريضة، (

 وعند الاطلاع على التَّجربة العربية بخصوص القضاء واستقلاليته، نجد أن القضاء العربي قد عانى من

حيث كانت السـلطة التنفيذيـة   . قلة الحياد والاستقلال، وذلك بسبب هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء

تتدخل بشكل مبالغ فيه في السلطة القضائية، وهذا أثَّر بشكل سلبي على الوضع القضـائي فـي الـدول    

هذه الحالة، دولة العراق، حيث كـان هنـاك    ومن الأمثلة على. العربية، وأفقد المواطنين ثقتهم بالقضاء

تسلط كبير للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مما أدى إلى انهيار السلطة القضائية في الدولة بشكل 

عدم وجود سلطة قضـائية مسـتقلة،   وبالتَّالي، كان هذا نتيجة . كامل، وعمت البلاد حالة فوضى عارمة

  .)2023فراس، (دخل غير المشروع من قبل السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة القضائية والتَّ

ومن مظاهر استقلال القضاء أيضا، مبدأ التَّعويض عن الخطأ الذي ينجم عنه ضرر، والـذي لا يطبـق   

يان، قد يقع القضاة في خطأ في بعـض أحكـامهم،   ففي بعض الأح. على الأحكام التي يصدرها القضاة

وبالتَّالي فإن قاعدة التَّعويض عن الضرر لا تطبق عليهم، وذلك لأنَّه إذا كان هناك تعويض عن الضرر 

الذي ينجم عن أخطاء القضاة، فإن ذلك لا يمكِّن القاضي من الشّعور بالاستقلالية، كما أنَّه لا يمكّنه مـن  

بكل شجاعة، بل يكون لديه خوف من أن يقوم بإصدار حكم يسبب ضررا لأحد الأطراف،  إصدار حكمه

وينتج عن هذا الأمر أن القرارات القضائية تتمتَّع باستقلالية أيضـا، فـلا   . مما يجعله ملزما بالتَّعويض

يعية والتنفيذية، وإنَّما في حال كـان  يجوز التَّعليق عليها أو انتقادها أو التَّدخل بها من قبل السلطة التَّشر

فقانون تقسيم المحاكم إلى درجـات  . هناك خطأ بالحكم، فيتم معالجة هذا الخطأ من خلال التَّوجه للقضاء

. محددة، فالحكم الذي صدر عن الدرجة الأولى يتم الطعن به أمام محكمـة الدرجـة الثانيـة، وهكـذا    

 . التي تؤكّد على استقلال القضاة وبالتَّالي، هذا من أبرز المظاهر
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ومن مظاهر استقلال السلطة القضائية أيضا أنَّه لا يجوز لأي من السـلطة التَّشـريعية أو التنفيذيـة أن    

وكذلك حدد القانون الحالات التي يجـوز  . تصدر أي عقوبة أو حتى القيام بإجراءات تأديبية بحق القضاة

 .)2000العبدلاوي، (دنيا على سبيل الحصر محاسبة القاضي فيها م

، إذا تم المحافظة عليه، ووضـع  وفي نهاية هذا الفصل، يرى الباحث أن موضوع الفصل بين السلطات

حدود قانونية لكلّ سلطة من هذه السلطات، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الدولة، ويجعلهـا دولـة   

أما في حال كانت هناك . تحترم القانون وتُصونه، مما يعزز الثَّقة لدى المواطنين بالنّظام القائم في الدولة

إحدى هذه السلطات على الأخرى، مثل تغول السلطة التنفيذية علـى السـلطة    سيطرة أو تغول من قبل

  . القضائية في بعض الأحيان، يجعل ذلك النظام القائم في الدولة نظاما غير عادل وظالما لحقوق أفراده

  مبدأ المشروعية: المبحث الثَّالث

ة ومؤسساتها وأشخاصـها للقـانون وأحكامـه، وألا    إن المقصود بمبدأ المشروعية هو أن تخضع الدول

أي أن الإدارة يجب أن تحتكم في تصرفاتها للقانون الساري والمطبق في الدولـة،  . تتجاوز هذه الأحكام

 .أما إذا خالفت القانون، فتُعتبر أعمالها غير مشروعة وعرضة للبطلان. حتى تُعتبر أعمالها مشروعة

ي الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية من دولة لأخرى، وفقًـا للظـروف السياسـية    يختلف الأساس القانون

ويتكـون  . والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة، حيث تختلف هذه الظروف من دولة إلى أخرى

 :مبدأ الشرعية من عناصر ومقومات أساسية، وهي

: و دستور يحدد بموجبه النَّظام ويبين العلاقة بين السلطات الـثلاث لابد من وجود قانون أساسي أ: أولًـا 

. السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وسلطات وصلاحيات كل من هذه السـلطات 

 .كما أنَّه لا يجوز أن تعتدي سلطة على أخرى
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فحين تقوم الإدارة بإصدار أي . الدولة ومؤسساتها، للقانون خضوع التزام الإدارة، والتي تتمثَّل في: ثانيا

قرار، يجب أن تحتكم إلى النّصوص القانونية، وبالتالي يكون مرجعها في أي قرار تريد إصـداره هـو   

 .القانون الذي يحكم الدولة

 .قوانين تسمو بعضها على الأخرىتقييد الإدارة والدولة بمبدأ تدرج النُّصوص القانونية، إذ توجد : ثالثًا

أحكام الرقابة القضائية، حيث لابد من وجود رقابة قضائية على أعمال السلطات من أجل محاسبة : رابعا

تشرف المحاكم القضائية العادية والإدارية علـى هـذه المهمـة،    . أي مخالفة تصدر عن هذه السلطات

ا مهمات الأفـراد  ويلعب القضاء الإداري دورة، وضمان احترام حقوق وحريا في حماية مبدأ المشروعي

ويتم اللجوء إلى حلّ المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة فيما يتعلَّـق بأحكـام   . وحمايتها من الظلم

 .)ت.جمال الدين، د( القانون العام إلى السلطة القضائية

  :بين على النحو التَّاليوقد قسم الباحث هذا المبحث إلى مطل

  تعريف مبدأ المشروعية: المطلب الأول

فالتّعريف الضيق . هناك تعريفان لمبدأ المشروعية، تعريف يوصف بأنَّه ضيق وآخر يوصف بأنه واسع

يعرف على أنَّه خضوع وإلزام الإدارة للقانون، أي أن جميع أعمال الإدارة يجـب أن تحكـم وتخضـع    

. كي تُعتبر مشروعة، وأي مخالفة لأعمال الإدارة للقانون تجعل منها أعمالًا خاضـعة للـبطلان  للقانون ل

وقد اختلف الفقهاء في مبدأ الشرعية؛ فالاتّجاه الأول يعتبر أن مبدأ المشروعية ينصب على قيـام الإدارة  

ى حساب السلطات الممنوحـة  بأعمالها وفق نصوص القانون، وهذا الرأي وسع من مبدأ المشروعية عل

 .للإدارة

أما الرأي الثَّاني، فيعتبر أن الأعمال التي تقوم بها الإدارة والتي تستند فيها إلى القانون تُعتبر مشروعة، 

  . بينما التي تخالف القانون تُعتبر غير مشروعة ويجب إلغاؤها
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. رة هي أعمال مشروعة ما لم تخالف القـانون والرأي الثَّالث يذهب إلى أن الأعمال التي تقوم بها الإدا

أما التَّعريف الواسع لمبدأ المشروعية، فيعني سيادة القانون وإخراج جميع الأشـخاص، سـواء أكـانوا    

  .)2016عجمي، ( تابعين للسلطات العامة في الدولة أو أشخاصا عاديين، من الأحكام القانونية

  الذي يرد على مبدأ المشروعيةالاستثناء : المطلب الثَّاني

يتمثَّل الاستثناء الأول في صلاحيات التَّقـدير، حيـث   . هناك ثلاثة استثناءات ترد على مبدأ المشروعية

تقضي القاعدة بأن الإدارة تخضع للقانون وتلتزم به، إلا أنَّه في بعض الأحيان قد تظهر ظروف طارئـة  

ومع ذلك، قيدت العديد من التَّشـريعات  . أ، مما يمنحها سلطة تقديريةتدفع الإدارة لتخفيف من هذا المبد

 . هذه الصلاحية، حيث تظلّ الإدارة مقيدة وفق مبدأ المشروعية

الاستثناء الثاني هو الظروف الاستثنائية، حيث يمكن للإدارة القيام بأعمال غيـر مشـروعة فـي ظـلّ     

والفرق بـين صـلاحيات التَّقـدير    . الخروج عن المبدأ بشكل مؤقّتالحرب أو الأزمات، مما يتيح لها 

وسلطات الحرب هو أن صلاحيات التَّقدير منصوص عليها في معظم الدساتير، بينما سـلطات الحـرب   

  .تُمارس في حالات الطوارئ دون نصوص محددة

لًا محصنة من رقابة القضاء في الإلغـاء  أما الاستثناء الثَّالث فهو نظرية أعمال السيادة، التي تُعتبر أعما

أو التَّعويض، حيث تقوم الدولة بتدابير ترى أنَّها ضرورية لحماية مصالحها السياسية، مما يشكّل خروجا 

ج، الفـرا ( عن مبدأ الشرعية، فهي عبارة عن تدابير يتم اتخاذها من قبل السلطات العامة فـي الدولـة  

2022(.  
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 الفصل الثَّاني

  ضمانات تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا

إن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا تتمتَّع بحجية قضائية على الكافة، وتتمتَّـع كـذلك   

بحجية الأمر المقضي به، وبالتَّالي فإن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا لها قوتهـا القانونيـة،   

عد إصدارها تأتي مرحلة التَّنفيذ، حيث يتوجب علـى  وب. وأصبحت بالتَّأكيد بعد صدورها عنوانًا للحقيقة

الإدارة الالتزام بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة أيا كان مضمونه، وبالتَّالي لا يجوز للإدارة التَّهـرب  

وفي حـال شـعرت   . من تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة العدل العليا بحجة أن الحكم مخالف للقانون

وقد رسم . حكم مخالف للقانون، أو أنَّه غير منصف، فإن أمامها طريق التَّوجه لطعن بالحكمالإدارة أن ال

القانون وسائل عديدة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليـا، حيـث   

الخطيـب و  (مان التَّنفيـذ  وضع القانون ضمانات مدنية تتمثَّل بالغرامة التَّهديدية، وضمانات جزائية لض

 .)2011إبراهيم، 

  :وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التَّالي

 )الغرامة التهديدية(الضمانة المدنية : المبحث الأول

تأتي فكرة الغرامة التهديدية من مبدأ أن الحكم القضائي الصادر عن المحاكم الإدارية يجب تنفيذه، وذلك 

وفي حال امتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم . انطلاقًا من مبدأ أن الأحكام القضائية يجب تنفيذها واحترامها

على الإدارة التي تمتنـع عـن التَّنفيـذ غرامـة     القضائي، فإن القانون أجاز للقاضي الإداري أن يصدر 

 .)2016سعاد، (تهديدية 

وفي حالة كان . ومضمون فكرة الغرامة التّهديدية هو إلزام القضاء للجهة التي صدر الحكم عليها بالتنفيذ

هناك نوع من التَّأخير في التَّنفيذ، تكون ملزمة بدفع مبلغ مالي عن الأيام التي حدث فيها تأخير، وذلـك  

متَّع القاضي بخصوص الغرامـة التَّهديديـة   ويت. من أجل إجبار المحكوم عليه على القيام بالتَّنفيذ العيني
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بسلطة تقديرية في فرض هذه الغرامة، فيمكن أن يقوم بتخفيضها، أو حتى أن يعفي المحكوم عليه مـن  

  .)2009الرأفة، (دفعها 

  :وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التَّالي

 مفهوم الغرامة التهديدية: ولالأمطلب ال

إن فكرة الغرامة التهديدية تقوم على أساس أنَّها وسيلة تستخدم لدفع الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية، أيـا  

 .كانت، سواء أكان الحكم لصالح الإدارة أو لصالح الأفراد

  :وقد قسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين على النحو التَّالي

 تعريف الغرامة التَّهديدية: الفرع الأول

إن الإدارة العامة في الدولة، مثلها مثل الأفراد والمواطنين، تخضع للقانون، وبالتالي فهي تلتزم بالقوانين 

وهذا المبدأ لا يطبق وحده أو لا يصلح أن يتم تطبيقه . أيضا وتطبقها، وذلك وفق مبدأ الشرعية الإدارية

ومن هنا جـاءت الحاجـة   . يطبق معه مبدأ آخر، وهو مبدأ احترام الأحكام القضائية وتنفيذهاوحده، بل 

وعند تعريف . للغرامة التهديدية حتى تلتزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري

تم وضع تعريف لها في القـانون  الغرامة التهديدية نجد أن القوانين وضعت عدة تعريفات مختلفة، حيث 

المدني، وقام القانون الإداري بأخذ فكرة تعريف الغرامة التهديدية منه مع إجراء بعض التَّعديلات علـى  

 .التعريف لكي يتناسب مع القضاء الإداري

فـي  ومن أكثر التَّعريفات المعروفة في الغرامة التهديدية هو تعريف الدكتور عبد الرزاق السـنهوري  

، حيث يقضي مضمون التَّعريف بأن القضاء يلزم الأفراد بالتَّنفيذ "الوسيط في شرح القانون المدني"كتاب 

الالتزام المحكوم عليهم به بطريقة عينية خلال فترة معينة يحددها لهم، وفي حال امتنع المحكـوم عليـه   

يوم تأخير، لحين أن يعود المحكوم عليـه   عن التَّنفيذ لأي سبب كان، يلزمه القضاء بدفع غرامة عن كلّ

  .)2017الهادي، ( لتنفيذ ما حكم عليه به أو يمتنع بشكل نهائي عن أداء ما حكم عليه بأدائه
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إن الغرامة التهديدية كانت من أول من تبناها وبدأ فيها هو القضاء الفرنسي، حيث تبنى هذه الفكرة فـي  

حيث كان القضـاء  . البداية في القانون المدني، وبعد ذلك أخذ الفكرة وقام بتطبيقها على القضاء الإداري

، وكانت المحاكم الفرنسـية  ١٨٠٤عام  الإداري قد فرض الغرامة التهديدية على الالتزامات المدنية منذ

في حال امتناع المحكوم عليه عن التَّنفيذ تقوم بإصدار الأحكام القضائية التي تتضـمن الحكـم بغرامـة    

تهديدية، ويتضمن الحكم أيضا إشعار المدين بأنَّه في حال لم يلتزم المحكوم عليه بالتَّنفيذ، ستقوم المحكمة 

كان القانون الفرنسي يعتمد في مصدره على القانون الروماني، ولكـن  . عقوبة عليهبفرض مبلغ مالي ك

  القانون الفرنسي هو من جاء بفكرة الغرامة التهديدية؛ وذلك لأن القانون الروماني كـان يطبـق مبـدأ    

  سـواء  التنفيذ الجبري على المدين، أي إجباره على التنفيذ، اعتبارا بأن المـدين هـو ضـامن للـدين     

بشخصه أو جسده، لكن القانون الفرنسي ألغى هذه الفكرة وقصر تنفيذها على الأحكـام الجزائيـة فقـط    

  .)2021الدويري و سالم، (

تُعرف الغرامة التهديدية بأنَّها أحد الوسائل التي وضعها القضاء من أجل تنفيذ ما يصدر عن المحـاكم،  

ويتم استخدام هذه الوسيلة لـيس فـي الوضـع    . سواء أكانت قرارات أو أحكاما قضائية موجهة للإدارة

صدر من حكم قضائي، بـل يـتم   الطبيعي، حيث لا يفرض الغرامة التهديدية في حال نفذت الإدارة ما 

ويعود السبب وراء تسمية الغرامة التهديدية بهـذا  . اللجوء لهذه الوسيلة في حال تعنت الإدارة عن التنفيذ

الاسم إلى أنَّها تستخدم كأسلوب تهديدي من أجل إجبار الإدارة على التَّنفيذ، وهي وسيلة ضـغط أيضـا   

مة التهديدية لا يمكن تصنيفها كعقوبة أو حتى تعويض عن التَّأخير في والغرا. لإجبار الإدارة على التَّنفيذ

التَّنفيذ، بل تُعتبر وسيلة ردع فقط تُحسب حسب مدة التأخير وبتقدير القاضي، حيـث يتمتَّـع القاضـي    

ت وبعد الاطلاع على التَّشريعات المختلفة، نجد أن أغلب التَّشـريعا . الإداري بسلطة تقديرية في فرضها

لم تتطرق لوضع تعريف محدد لمفهوم الغرامة التهديدية، ولكن أغلـب التَّشـريعات، منهـا التَّشـريع     

الجزائري، تحدثَّت عن الغرامة التَّهديدية في سياق القوانين، حيث وردت في قانون الإجراءات المدنيـة  
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حكمه موضـوع الغرامـة التهديديـة     والإدارية، وجاء بصيغة أنَّه يجوز للقضاء الإداري أن يصدر في

  .)2020مسعود، (ويوضح متى يبدأ سريانها ومتى تنتهي 

  الأساس الذي تقوم عليه الغرامة التَّهديدية: الفرع الثَّاني

كما ذكرنا سابقًا، فإن أول من جاء بها . تقوم الغرامة التَّهديدية في أساسها على التَّهديد في عنصر المال

وقـد أثبتـت الغرامـة    . هم الفرنسيون، حيث أدخلوها في القانون المدني، وبعد ذلك تم إدخالها للقضاء

ائية، ولا تقتصر على القضـاء الإداري فحسـب، بـل    التَّهديدية أنَّها وسيلة فعالة في تنفيذ الأحكام القض

وقد عرفتها محكمة النَّقض الفرنسية كوسـيلة  . كانت تُطبق أيضا في القضاء المدني والقضاء العسكري

تقوم على الإكراه تختلف كليا عن مبدأ التَّعويض، فهي لا تُعتبر مبدأ تعويضيا بل هي وسـيلة تُسـتخدم   

 . حال امتناع المحكوم عليه عن التَّنفيذ، ويقوم القاضي بتقديرها لتحقيق الردع في

كما عرفتها محكمة النَّقض المصرية على أنَّها، انطلاقًا من اسمها، لا يمكن اعتبارها عقوبة، ولا تُعتبـر  

بحكـم  أيضا تعويضا عن أي ضرر، إنَّما الهدف منها هو إلزام المدين على أداء الالتزام المفروض عليه 

وفقهاء القانون، خاصـة  . القانون، وبالتَّالي يؤكّد ذلك أنَّها لا ترتبط بالضرر من حيث الوجود والانعدام

الفقهاء في قسم القانون الإداري، عرفوها كعقوبة في الشّق المالي تُحتسب عن كلّ يوم تأخير، وذلك من 

القضائية وعدم التَّأخير فـي تنفيـذها أيضـا     أجل دفع الإدارة أو الأشخاص العاديين على تنفيذ الأحكام

  .)2022علي، (

كما ذكرنا، بما أن الغرامة التَّهديدية هي إحدى وسائل الضغط على المدين مـن أجـل تنفيـذ الالتـزام     

المدين الواجب عليه، فإن مصير هذه الوسيلة إما أن يكون النّجاح، وبالتَّالي تكون وسيلة فعالة في إجبار 

وعليـه،  . على أداء ما عليه من التزامات، أو الفشل، وبالتالي لا تستطيع إجبار المدين على أداء الالتزام

لا نستطيع إجبار المدين على القيام بتنفيذ الالتزام بعينه، ويتم احتساب مبلغ تعويضي يلتـزم المحكـوم   

  .عليه بأدائه
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كـذلك،  . من الأحوال جبر ضرر؛ لأنَّها وسيلة إكراه في مضمونهاوالغرامة التَّهديدية لا تُعتبر بأي حال 

عندما يتم فرض الغرامة التَّهديدية، لا يحتسب المبلغ حسب الضرر القائم، بل يحكم بها القاضـي لكـي   

لا بد وبالتَّالي، يحسب المبلغ على درجة تعنَّت المدين ورفضه القيام بالتّنفيذ، و. يجبر المدين على التّنفيذ

  .)2023محمد، (من الإشارة إلى أن حكم المحكمة بالغرامة التَّهديدية لا يجب تسبيبه 

ويرى الباحث أن الغرامة التَّهديدية هي وسيلة تُعتبر نوعا ما جيدة وتُبلي بلاء حسنًا فـي الـدفع نحـو    

بالرغم من إمكانية استخدامها كوسـيلة   .التَّنفيذ، ولكن هذه الوسيلة لها إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت

لدفع التَّنفيذ، إلا أن من سلبياتها أنَّها لا يمكن أن تجبر الطرف الممتنع عن التَّنفيذ على القيام بـذلك، أي  

  .فيمكن للجهة الممتنعة أن تختار عدم تنفيذ الحكم ودفع الغرامة. أنَّها غير إلزامية

 ة التَّهديديةخصائص الغرام: المطلب الثَّاني

 :تتمتَّع الغرامة التَّهديدية بعدة خصائص

  أنها ذات طابع تحكيمي: أولاً

أي أنَّها تقوم على أساس التَّهديد، والمقصود بذلك أن القاضي عندما يفرض الغرامة التَّهديدية ويصـدر  

الحكم بها، يأخذ بعين الاعتبار مدى تعنُّت المدين، سواء ـكان ذلك رفضا كاملًا عن التَّنفيذ أو كان غايته  

ص التي تتميز بها الغرامة التَّهديدية أنَّها تقـوم  ومن أهم الخصائ. المماطلة في تنفيذ الالتزام الواقع عليه

وبالمقابل، عندما يفرض القاضي الغرامة، فإنَّه يتمتَّع بسلطة تقديرية كبيرة في هـذا  . على أساس التَّهديد

تتمتَّع الغرامة . المجال، فقد يفرض غرامة كبيرة أو قد تكون بسيطة، وبالتَّالي يعود الأمر لتقدير القاضي

لتَّهديدية بالطابع المؤقَّت، حيث إنَّها لا تكون ملزمة التَّنفيذ بشكل فوري حتى وإن صدر الحكم من قبـل  ا

القاضي يتضمنها ويتم تنفيذ الغرامة التَّهديدية وتطبيقها بعد تحديد موقف المحكوم عليـه، إمـا برفضـه    

اضي ذلك، فإنَّه يلزمه بدفع مبلـغ الغرامـة،   فإذا وجد الق. نهائيا من خلال القيام بالفعل أو المماطلة فيه

بالتَّالي، ليس هناك مبلغ محدد مسبقًا، إنَّما تعود للسـلطة التَّقديريـة   . وتحسب على أساس كل يوم تأخير
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العقوبات الماليـة  : وفي بعض الأحيان قد تتشابه الغرامة التَّهديدية مع العديد من الأنظمة مثل. للقاضي

 .)2018صدارة، (ن خصائص الغرامة التَّهديدية تميزها عن غيرها والجزاء، ولك

  أنَّها تستقل عن موضوع التَّعويضتتميز الغرامة التَّهديدية ب: ثانيا

     ـرر، إنَّمـا يـتمعندما يقوم القاضي بإصدارها وتحديدها، لا يدرس فيها موضوع التَّعويض عـن الض

يأخذ القاضي أيضا بمبدأ إمكانية رغبة المدين في الوفاء، وذلك من مبدأ . تقديرها بناء على تعنُّت المدين

وبالتَّالي، يقوم القاضي بفرض الغرامة التَّهديدية لدفع . أن إنفاذ الالتزام وتنفيذه أفضل من فرض الغرامة

الأمور التي يأخذ بها في عـين الاعتبـار عنـدما     المدين على أداء الالتزام بنفسه، ولا يأخذ في تقديره

 .يفرض التَّعويض في الأوضاع العادية

ومن الأمور التي يختلف فيها التَّعويض عن الغرامة التَّهديدية، أن التَّعويض غالبا ما يكـون أقـل مـن    

 ة تكون بمبلغ أكبر؛ لأنالغرامة التَّهديدي ة، حيث إنالهدف منها هو إجبار المدين علـى  الغرامة التَّهديدي

القيام بالالتزام بعينه، سواء أكان مطلوبا منه القيام بعمل أو الامتناع عنه، بخلاف التَّعويض الـذي يـتم   

فإذا كان الضرر بسيطًا، يكون مبلغ التَّعويض بسيطًا، وإذا كان الضرر . قياسه على أساس نسبة الضرر

  .)2009الرافة، ( ض كبيراكبيرا، يكون مبلغ التَّعوي

يست محددة بنص قـانون بمقـدار   من الخصائص أيضا التي تتميز بها الغرامة التَّهديدية أنَّها ل: ثالثًا

  معين

وبالتَّـالي، هـي   . لا يحدد القانون مبلغًا معينًا للحكم بها، وإنَّما تقوم على أساس التَّهديد وبصفة مؤقتـة 

، فليس لديه قاعدة مسبقة أو مبلغ محدد من قبل، وإنَّما هناك طريقة معينة تخضع لسلطة وتقدير القاضي

تُحتسب الغرامة التهديدية بناء على مدة التأخير عن أداء الالتزام، سواء كان يوما أو يـومين  . للاحتساب

المبلغ محكوما يقوم القاضي باحتساب ذلك، وقد يحكم بمبلغ كبير أو قد يكون . أو ثلاثة، أو حتى أسبوعا
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فإذا زادت مدة التَّأخير عن تلك الأيام، فإن المبلـغ يـتم   . بناء على أن التَّأخير كان لمدة محددة من الأيام

 .)1997المحاسنة ، ( مضاعفته، أي يزيد تدريجيا مع زيادة أيام التَّأخير

  عدم التلقائية: رابعا

بـل  . تعني هذه الخصيصة أن القاضي غير ملزم بالحكم بها، أو بعبارة أدّق، لا يحكم بها بشكل تلقـائي 

يجب تقديم طلب من الطرف المتضرر، أي الذي كان الحكم لصالحه، والذي توجه للقضـاء لمواجهـة   

قدير القاضي، فيمكن لـه  كما أن هذا الطلب يخضع لت. تعنّت المحكوم عليه في التَّنفيذ أو بسبب مماطلته

والمقصود بذلك أنَّه ليس شرطًا أن يتم احتساب الغرامة التَّهديدية علـى  . أن يقبل هذا الطَّلب أو يرفضه

أساس الضرر الناتج عن امتناع المحكوم عليه عن التَّنفيذ أو قيامه بالمماطلة، حيث من الممكن أن تكون 

وبالتَّـالي، يتمتَّـع   . الضرر من الامتناع عن التَّنفيذ أو المماطلـة هذه الغرامة أكبر بكثير مما نتج عن 

 .) 2015خديجة، (القاضي بحرية كاملة في فرضها، وله أيضا أن يزيد قيمتها أو يخفضها 

  هي ليست عقوبة: خامسا

إن الغرامة التهديدية لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال عقوبة؛ لأن العقوبة تكون نتيجـة مخالفـة   

ومخالفة هذه القواعد يؤثّر على أمـن  . المحكوم عليه لقواعد ونصوص مواد في القسم الجنائي أو المدني

 . ل من الأشكال عقوبةوبالتَّالي، فإن الغرامة التَّهديدية ليست بأي شك. وأمان المجتمع

بالرغم من أن كثيرا من الدول قد أخطأت في بعض الأحيان وأصدرت قرارات اعتبرت فيها الغرامـة  

التَّهديدية عقوبة، إلا أنَّه بعد تحليل الغرامة التَّهديدية، والاطلاع على مفهومها، نجد أنَّه لا يمكن اعتبارها 

در بشكل مؤقَّت، ولا تُنفَّذ إلا بعـد التَّأكـد مـن    عقوبة بأي حال من الأحوال؛ لأن الغرامة التَّهديدية تُص

  . امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ العمل الواجب عليه أو قيامه بالمماطلة

وتختلف الغرامة التَّهديدية أيضا في أن القاضي يمكنه التَّلاعب في قيمتها، فله أن يزيدها أو يقلّل منهـا،  

  .)2018صدارة، (بة التي تكون محددة في مبلغ معين مسبقًا أو حتى يمكن أن يلغيها، بخلاف العقو
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  تقوم الغرامة التَّهديدية على أساس التَّهديد والإكراه: سادسا

عند الاطلاع ودراسة الطبيعة الخاصة بالغرامة التَّهديدية، يمكن اعتبارها وسيلة تقوم على مبـدأ إكـراه   

حيث تعتبر وسيلة غير مباشرة لتنفيـذ الأحكـام   . المدين على القيام بالالتزام الذي يقع على عاتقه أداؤه

 .)2022ثماني، ع(التي تصدر وتحوز قوة الشيء المقضي به 

  الحكم الصادر بالغرامة التَّهديدية حكم مؤقت وليس نهائيا: سابعا

يعني ذلك أن الحكم الذي يصدره القاضي، والذي يتضمن الغرامة التَّهديدية لا يكون واجب التَّنفيذ بشكل 

فوري بعد إصداره مباشرة، حتى لو صدر عن محكمة الدرجة الأخيرة، وحتـى ولـو تضـمن الحكـم     

ية لا يمكن اعتباره قضية مقضية، حيث إن الجزء الذي يتضمن الغرامة التَّهديد. الأساسي التَّنفيذ الفوري

بل هو حكم يتَّصف بالصـفة المؤقّتـة، وبالتَّـالي يكـون     . وهو ليس مثل الأحكام العادية عنوانًا للحقيقة

أن الحكم بالغرامة التَّهديديـة لا يعتبـر   وبما . للقاضي أن يزيد هذا المبلغ أو يقلّله، وأيضا يمكنه إلغاؤه

انًا للحقيقة، فلا يمكن الطعن به بطرق الطعن، وأن يتم الطعن بـه عنـد الحكـم    قضية مقضية، أو عنو

 .)2023شكار، (وهذا ما أكَّده القانون المصري . بتطبيق الغرامة وإلزام المحكوم عليه بدفع المبلغ

فـي الملـف الإداري رقـم     2012نـوفمبر   1الصادر بتـاريخ   537وفي قرار لمحكمة النَّقض رقم   

، أوضحت محكمة النَّقض أن الغرامة التَّهديدية هي عبارة عن تهديد بأسلوب مالي لا يقاس 774/2011

ر الحكـم  بحجم الضرر، ومن أجل إجبار الشخص المنفذ عليه على القيام بالالتزامات تجاه مـن صـد  

قرار لمحكمـة النقـد   (ويؤخذ في مبلغ الغرامة التهديدية التَّأخير عن التنفيذ وليس الضرر فقط . لصالحه

  .)774/2011في الملف الإداري رقم  2012نوفمبر  1الصادر بتاريخ  537رقم 

مصـرية،  ومثال عملي وتطبيقي على الحكم بالغرامة التَّهديدية هو الحكم الصادر عن أحـد المحـاكم ال  

جنيه عن كلّ يوم تأخير، حيث أوضحت المحكمة أن الغرامـة التَّهديديـة يـتم     1500والذي قضى بـ 
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الحكم بها بعد إصدار الحكم، حيث تعتبر الغرامة التَّهديدية تهديدا ماليا من أجل إجبار المدين على تنفيـذ  

  .)2018موقع المحامي ، (التزامه 

  موقف القضاء من الغرامة التَّهديدية: ثالثالمطلب ال

بخصوص موقف القضاء من الغرامة التَّهديدية، فقد كان لمحكمـة الـنَّقض الفرنسـية رأي فـي هـذا      

ولا . الموضوع حيث اعتبرتها وسيلة تُستخدم لمعالجة موضوع امتناع المحكوم عليه من تنفيـذ الحكـم  

كرنا سابقًا، البحث في مقدار التَّعويض الذي يحسب بناء على درجة الضـرر،  يكون الهدف منها، كما ذ

 .وإنَّما يقدرها القاضي بناء على مدى تعنّت وامتناع المحكوم عليه عن التَّنفيذ

وتُفرض الغرامة التَّهديدية ضد الإدارة، أي ضد أشخاص القانون العـام مثـل الدولـة أو مؤسسـاتها     

ولا يحكـم القاضـي   . وكذلك المؤسسات المحلية العامة التي ترفض تنفيذ الأحكام القضـائية العمومية، 

إنما تُحكم بها فـي حالـة تعنّـت وامتنـاع     . بالغرامة التَّهديدية في أي حالة، بل هناك شروط للحكم بها

قضائية الإدارية وليس من أشخاص القانون العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتُفرض من قبل السلطة ال

سلطات أخرى مثل السلطة التَّشريعية أو التَّنفيذية؛ لذا، يكون القضاء الإداري هو المختص فـي فـرض   

 .هذه الغرامة

وقد حدد القضاء إجراءات معينة يتم السير فيها لفرض الغرامة التَّهديدية، تتمثَّل هذه الإجـراءات فـي   

من أنَّه تم تقديم طلب من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه، وذلك لدى القضـاء الإداري   البداية بالتَّأكد

ويتم التَّأكد من أن الحكم قد صدر ومضت فترة من الزمن ولم تُنفّذ الإدارة . لإلزام المحكوم عليه بالتَّنفيذ

عن التنفيذ، تحكم بـالمبلغ المـالي   وبعد تقديم الطَّلب، إذا تأكَّدت المحكمة من أن الإدارة ممتنعة . الحكم

ومن شروط الحكم بالغرامة التَّهديدية التي يتأكّد منهـا القضـاء قبـل    . الذي تتضمنه الغرامة التَّهديدية

 .)2019العياط، (تنفيذها هي عدم انصياع الإدارة لتنفيذ الحكم 
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بخصوص الغرامة التَّهديدية، فيجوز له فرضها ويمكن أن يعفي المحكوم ويتمتَّع القاضي بسلطة تقديرية  

والجهة المختصة بفرض الغرامة التَّهديدية هي المحاكم الإداريـة، أي القضـاء   . عليه منها بشكل نهائي

ورغم أن العديد من القوانين المدنية تحدثت عـن الغرامـة   . الإداري، وليس القضاء الجنائي أو المدني

هديدية، فإن اختصاص إجبار الإدارة على التَّنفيذ من خلال الغرامة التَّهديدية يكون مـن اختصـاص   التَّ

وبعد ذلك، يتم تقديم محضـر إثبـات يوضـح    . المحاكم الإدارية، من خلال طلب يقدم لرئيس المحكمة

ولكـن  . حكم بالغرامة التَّهديديةللمحكمة امتناع الإدارة عن التَّنفيذ، حيث يطلب المحكوم له من القضاء ال

  .قيمة هذه الغرامة ومقدارها يحددها القاضي

ويمكن أيضا للمحكوم له، إذا لم يتضمن الحكم الإشارة إلى الغرامة التَّهديدية، أن يتقدم بطلـب لـرئيس   

ب الاسـتعجال مرفقًـا   يقدم طل. المحكمة بصفة الاستعجال؛ لكي يقوم القاضي بتحديد الغرامة التَّهديدية

ويمكن أيضا، إذا صدر حكم لصالح المحكوم عليه ولـم  . بنسخة ومحضر يثبت امتناع الإدارة عن التَّنفيذ

يتضمن الحكم غرامة تهديد، أن يقدم المحكوم له طلبا لرئيس المحكمـة يطلـب فيـه تحديـد الغرامـة      

 .نفيذالتَّهديدية، ويرفق بما يثبت امتناع الإدارة عن الت

فإذا كانت الإدارة . وعندما يقوم القاضي بفرض الغرامة التَّهديدية، ينظر إلى مدى تعنّت وامتناع الإدارة

ويتوجب على طالب الغرامة التَّهديديـة أن يبـين   . متعنّتة بشكل كبير، فإن ذلك يدفعه لفرض مبلغ أكبر

ويثبت هذا الضرر بمختلف الوسائل، كمـا يثبـت أن   للقضاء مدى الضرر الذي يلحقه من عدم التَّنفيذ، 

 .)2014الدك، ( الإدارة متعنّتة بشكل كامل عن التَّنفيذ

وقد وضح القضاء أن الغرامة التَّهديدية هي وسيلة لحماية حقوق المحكوم له بغض النَّظر عـن طبيعـة   

سواء أكان فردا عاديا من أفراد القانون العـام أو شخصـا معنويـا مثـل     الشَّخص الممتنع عن التَّنفيذ، 

  .)2018السالمي، ( فهي وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء. مؤسسة حكومية أو غيرها
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  الضمانة الجزائية لأحكام محكمة العدل العليا: المبحث الثاني

تتمتَّع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بحماية خاصة، ومن ضمن هذه الحماية الحمايـة  

حيث هناك مجموعة من الأشخاص مخولين وفـق القـانون   . الجزائية في حال امتناع الإدارة عن التَّنفيذ

وبعـد  . جزائية أمام القضـاء المخـتص  بمراقبة التزام الإدارة بالتَّنفيذ، ويتولون مهمة تحريك الدعوى ال

وتكـون  . انتهاء الدعوى، يتم إصدار عقوبة على الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الحكـم القضـائي  

  ة التي يتم تحريكها ضد الموظف العام، بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي، قد تـمالدعوى الجزائي

تنفيذ الأحكام القضائية وضمانات حسن سـير العدالـة،   ( مساعديهتحريكها من قبل النائب العام أو أحد 

2002(. 

  : وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التَّالي

  موقف التَّشريع من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية: ولالأمطلب ال

إن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإدارية لها حماية خاصة، وذلك في حال رفضت الإدارة التَّنفيذ أو 

ففي حال امتنعت الإدارة عن التَّنفيذ، فإن القانون منح صلاحية رفع الدعوى الجزائية أمام . امتنعت عنه

فمثلًا، في حال تم إصدار حكـم معـين،   . نفيذالقضاء الجزائري لمعاقبة الجهة الإدارية الممتنعة عن التَّ

ولكن أحد الموظفين العموميين امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي، فإن من صـدر القـرار لصـالحه    

ويكـون  . يستطيع التَّوجه إلى المحكمة الجزائية المختصة من أجل رفع دعوى جزائية على هذا الموظف

الموظف قد تعنَّت عن تنفيذ الحكم القضائي من أجل إصدار حكـم بحقـه،    مضمون هذه الدعوى أن هذا

 .)2002تنفيذ الأحكام القضائية وضمانات حسن سير العدالة، ( وإيقاع العقوبة المناسبة

، والمصـري،  لقد نصت أغلب التَّشريعات، منها التَّشريع الفلسطيني، والأردني، والمغربي، والجزائري  

الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عـن القضـاء الإداري، ووضـعت     على موضوع امتناع

نصوصا قانونية من ضمن هذه النّصوص قانون العقوبات، حيث نص على عقوبة لهذا الموظف الممتنع 
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حيث جاء النَّص القانوني في مضمونه أن أي موظف أو أي شـخص آخـر   . عن تنفيذ الحكم القضائي

القانون بتقديم أي خدمة عامة وصدر بحقه حكم من أجل تنفيذ هذه الخدمة العامـة، ولكنَّـه امتنـع    كُلِّفَ 

ورفض التَّنفيذ، فإنَّه يتم توجيه إنذار إليه في البداية من قبل جهة رسمية من أجل إنذاره، وحملـه علـى   

جب أن يكون هذا العمل المطلوب منه وحتى يتم تطبيق النّص القانوني والعقوبة على الموظف، ي. التَّنفيذ

وقد اختلفت التَّشريعات في موضوع العقوبة، فالتَّشريع العراقي جعل عقوبة الموظف . ضمن اختصاصه

  . هي إما الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا

حـبس  أما القانون المصري، فقد كانت العقوبة التي فرضها لهذا الفعل هي الجمع بين العقوبتين، وهي ال

والعزل أيضا، وبالتَّالي هنا كان المشرع المصري متشددا في هذا المجال حيث جمع بين عقوبتين، أمـا  

  .)2023الدنيناوي، (القانون العراقي فقد أعطى القاضي إمكانية التَّخيير ما بين الحبس والغرامة 

، حيث حدد أن الدعوى تقـام علـى صـاحب    8من خلال المادة  وقد أخذ القانون الأردني بذلك، وذلك

مـن قـانون القضـاء     8المادة ( الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه، أو من أصدره بالنيابة عنه

  .)الاردني 

إن اعتبار عدم انصياع الإدارة للأحكام القضائية الصادرة والتي تتضمن أداء عمل معين، يتضمن فـي  

ويعتبـر ذلـك   . مضمونها أمرا بالتَّنفيذ، هي ملزمة بالتَّنفيذ إلا في حالة الطوارئ أو الظرف الاستثنائي

بإلزام الإدارة باحترام ما تصـدره السـلطة    انتهاكًا للقواعد القانونية التي رسمها القانون، والتي تقضي

كذلك وجود أحكام قضائية، وامتناع الإدارة عن التَّنفيذ يجعل من النّظام العـام فـي   . القضائية من أحكام

  . الدولة شبه منحل وغير منظَّم وغير مستقل

م يعتبر مقياسا لمـدى تقـدم   وبالمقابل، فإن التزام الإدارة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء الإداري من أحكا

الدولة وتطورها في إيصال الحقوق لأصحابها، وإعطاء الثّقة لأي شخص يتقدم للقضـاء بأنَّـه سـوف    



44 

وبالتّالي، ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي والأمني، بالإضافة للوضع الاجتماعي . يحصل على حقه

  .في الدولة

قضائية الإدارية يعكس مدى استقلال وسـيادة القـانون، وأن القـانون    إن التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام ال

وبالتالي، لابد أن يكون هناك حماية خاصة للأحكام القضـائية التـي   . يطبق على الجميع وملزم للجميع

وهذا ما أكَّدت عليه الدسـاتير المختلفـة، حيـث نـص     . تصدر عن القضاء، وخاصة القضاء الإداري

بوعشـيقة،  (الفلسطيني على حق لجوء كلّ شخص للقضاء من أجل تحصيل حقوقه وحمايتهـا  الدستور 

2020(.  

إن الأساس القانوني لإلزام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية يأتي من واجب احترام تطبيق القـانون،  

وبالتَّالي، في . لأعمال بموجب نصوص قانونيةحيث فرض القانون على أشخاص معينين القيام ببعض ا

وبالتَّالي، هنا الإدارة خالفت القانون . حال امتنع هؤلاء الأشخاص عن التَّنفيذ، يعتبر ذلك مخالفة للقانون

نتيجة أنَّها امتنعت عن القيام بفعل إيجابي مفروض عليها، أو قامت بعدم تنفيذ فعل إيجـابي كـان مـن    

وعنـد توجـه   . دما تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي، فإنَّها تقع عليها مسـؤولية وعن. المفروض عليها

  . )2018عبد الباقي، (القضاء الجزائي، نبحث فيه عن جريمة الامتناع ومدى توفر أركانها 

وقد نصت أغلب القوانين والتَّشريعات على نصوص قانونية تجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضـائية،  

  . وذلك استنادا لمبدأ أساسي وهو حجية الأمر المضي به

وقد تكون الإدارة ممتنعة عن التَّنفيذ بشكل صريح، وهذه حالة نادرة، بحيث ليس من مصلحة الإدارة أن 

وإنما فـي العـادة،   . ور أنها ممتنعة عن التَّنفيذ حتى لا يقع عليها اللوم من قبل هذه الفئاتتظهر للجمه

وهي مـن  . وكثير من المرات، تمتنع بشكل ضمني، وذلك من خلال استخدام أسلوب المماطلة في التَّنفيذ

صـدور حكـم    أكثر الأساليب والطرق التي استخدمتها الإدارة، حيث إنَّها في الأصل العام، في حـال 
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ولكـن  . قضائي، فإن الإدارة تعمل على تنفيذه في وقت سريع وقريب من صـدور الحكـم القضـائي   

  .المماطلة تكمن في التَّأخر في التَّنفيذ، وبالتَّالي، هذا يعد امتناعا عن التَّنفيذ

أحـد   وقد رسم القانون طريقة معينة في حال صدر حكم قضاء لصالح أحد الأفـراد فـي المجتمـع أو   

ومـن  . موظفي الدولة، حيث يكون على الشَّخص الذي يصدر الحكم لصالحه أن يتوجه لتنفيذ هذا الحكم

الأمثلة على ذلك أنه مثلًا، قامت إحدى الوزارات بفصل موظف من وظيفته، ولكن قام هـذا الموظـف   

ماطلة ولـم تعيـده إلـى    بالطَّعن في القرار وحصل على قرار إعادته لوظيفته، ولكن الإدارة قامت بالم

وظيفته، مما دفعه للتَّوجه للقضاء الإداري لرفع دعوى جديدة، تتمثَّل في إلغاء قرار امتناعه عـن تنفيـذ   

 .)2019عبد العال، (حكم الإلغاء الذي صدر لصالحه 

ويقوم الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية من مبدأ فكرة الخطـأ، حيـث إنَّـه    

. بمجرد تعيين الموظف في الوظيفة العامة، فإن العلاقة التي تربطه مع الوظيفة هـي علاقـة تعاقديـة   

من هذه الواجبات الملقـاة علـى   وبالتالي، يترتب على ذلك أن هذا الموظف له واجبات وعليه حقوق، و

حيث إن العقد الذي تم إبرامه كان في بدايتـه  . عاتقه هي تنفيذ ما يطلب منه، وما يصدر بحقه من أحكام

وامتناع الموظف عن أداء الالتزام الوارد بالأحكام يعتبر بذلك قد أخل ببنود . قائما على الإيجاب والقبول

وبالتَّالي، خالف بنود العقد والالتزامات التي تتعلَّق بالوظيفة العامة، . لعامةالعقد الذي أبرمه مع الإدارة ا

  .)2014الديويلة، ( ومن ضمنها تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الوظيفة 

موضوع امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائي ة الصـادرة  وفي نهاية هذا المطلب، اتَّضح للباحث أن

وخاصة أن أغلب التَّشريعات تطرقت لهذا الموضـوع،  . عن القضاء الإداري موضوع في غاية الأهمية

ووضعت عقوبات مناسبة له، وقد لجأت بعض التَّشريعات إلى وضع عقوبة الغرامة أو الحبس أو الجمع 

ولكن لابد من الإشـارة إلـى   . لبين العقوبتين معا، وتشريعات أخرى لجأت إلى عقوبة الحبس أو العز

نقطة مهمة، وهي أن هناك حالة وحيدة يمكن للإدارة أن تمتنع عن التَّنفيذ، وهـي حالـة الطـوارئ أو    

  .الظرف الاستثنائي، حيث سمح القانون للإدارة أن تمتنع عن التَّنفيذ تحت هذا الظرف
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 الطَّعن فيها، نهائية حسب نص ة، حتى يتمع الأردني أنَّه لابد أن تكون الأحكام القضائيوقد وضح المشر

تصدر المحكمـة قرارهـا بالإجمـاع أو بالأكثريـة      32والمادة . من قانون القضاء الأردني 25المادة 

 .)2022السحتوت، (

  المسؤولية الجنائية للإدارة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية: الثانيمطلب ال

لقد جرم القانون امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وجعل هذا الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليهـا  

. الأحكام القضائية الإداريـة حيث تقع المسؤولية الجنائية لهذا الفعل في حال الامتناع عن تنفيذ . القانون

وفرض القانون عقوبة جزائية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي بغض النَّظر عن الشَّـخص  

الذي ارتكبها، سواء أكان موظفًا عاديا أو شخصا في قمة السلّم الإداري، أي بغض النَّظر عـن درجـة   

ة على فعل الامتناع، وكذلك فعل المماطلة، وجميع الأفعـال التـي   ويتم فرض العقوبة الجزائي. الموظف

والمقصود بالمسؤولية الجنائيـة هنـا، بشـكل عـام،     . يمكن أن تُستخدم لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية

المسؤولية التي تترتب على قيام أي شخص بفعل جرمه القانون، أو الامتناع عن القيـام بالفعـل الـذي    

 . لقانون القيام بهأوجب ا

ونتيجة هذا الفعل المجرم، يرتب عقوبة أو في بعض الأحيان تدبير احترازي يفرضـه القـانون علـى    

  .الفاعل، وكذلك على الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة

 ـ   ق أما تعريف المسؤولية الجنائية في موضوع امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضـائية، فهـي تتعلَّ

وقد نصت التَّشريعات الفلسطينية على تجـريم هـذا   . بامتناع الإدارة عن التَّنفيذ، مما يشكّل فعلًا مجرما

منه، التي جاء في مضـمونها   6الأمر، ومن ضمن هذه القوانين، القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 

بتعاد عن تعطيل تنفيـذها، ويعتبـر ذلـك    أنه يلتزم الأشخاص بتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية، والا

جريمة تستحق عقوبة الحبس، وأيضا العزل من الوظيفة، بغض النظر عما إذا كان المتهم شخصا مثبتًـا  

 .أو قد يكون مكلفًا بخدمة عامة) أي موظف عام(في الوظيفة 
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نجد أن امتناع الإدارة عن تنفيـذ  وبالتَّالي، بتحليل النّصوص القانونية التي وردت في القانون الأساسي، 

الأحكام يفرض عقوبة هي الحبس، ليس فقط لمن يمتنع عن تنفيذ الأحكام، بل يشمل التَّجريم أيضـا أي  

ولم يميز المشـرع بـين   . فعل يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تنفيذها، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا

فتوحا، مع الملاحظة أنَّه في حال ارتكبت الجريمة من شخص عادي أو شخص طبيعي، بل ترك الباب م

العقوبة الحبس ما بين شهر إلى سنتين، أما في حال كان الشّخص عاديّا وليس موظفًا قبل موظف، تكون 

 .)2021علي و نيروز، (عامّا، فتكون العقوبة من أسبوع إلى سنة 

فيقوم الـركن  . مادي وركن معنوي عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري من ركنوتتكون جريمة الامتناع 

  :المادي على عدة أمور

  .وجوب أن يكون المتهم موظفًا عاما حتى تُطبق عليه جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: أولًا

الذي يعمل في المؤسسات التَّابعـة   ويعتبر الموظف موظفًا إداريا في حال دخوله السلَّم الوظيفي، وكذلك

حيـث  . للدولة، والموظف هو الذي يقوم بعمله بصفة استمرارية وبشكل دائم، ويكون ضمن سلّم إداري

يتم اختياره بطريقة قانونية، وفق آلية وشروط يضعها القانون، ويعمل أيضا في المرفـق العـام التـابع    

  .للدولة وليس ضمن مؤسسات خاصة

يجب أن يكون العمل أو الحكم القضائي المفروض على الموظف القيام به ضمن اختصاصه، لأنَّه  :ثانيا

  . وبالتالي لا يسأل عن هذه الجريمة. إذا لم يكن ضمن اختصاص الموظف، فإنَّه غير مسؤول جزئيا

، بل وليس شرطًا أن يكون الحكم القضائي الذي يتضمن تنفيذ عمل معين من ضمن اختصاص الموظف

لذا، لا يسأل الموظف عن جميع هذه الأعمـال، بـل عـن    . يكفي أن يكون جزءا من هذا الاختصاص

 . الجزئية التي تقع ضمن اختصاصه

قيام الإدارة برفض وعرقلة تنفيذ الحكم القضائي، فقد يلجأ الموظف إلى استعمال أساليب من شأنها : ثالثًا

يعمل على استغلال ما يمتلك من صلاحيات وسلطات، وقد يعمل عرقلة تنفيذ الحكم القضائي الإداري، ف
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على استخدام أسلوب الاعتراض، ويستخدم أيضا إجراءات وتصرفات تهدف إلى عرقلة التَّنفيذ، أو يمتنع 

  .)2021هشام، (عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري 

أما بخصوص الركن المعنوي لهذه الجريمة، فهي تقوم على ربط الركن المادي بنية الموظـف، التـي   

تتمثل في توجه رغبته بالامتناع إلى توجيه إرادته إلى الفعل الذي يعتبر معاقبا عليه بالقانون، أو امتنـع  

يجـب أن يتـوفَّر الـركن    حيث لا يكفي وجود الركن المادي بل . عن فعل أوجب عليه القانون القيام به

فالركن المعنوي في هذه الجريمة يقوم على أساس العلم والإرادة، وهو علم بأن الفعـل  . المعنوي أيضا

 . يشكل جريمة، واتجاه الإرادة نحو ارتكاب هذا الفعل

الأحكـام  وتُوصف جريمة الامتناع عن القيام بتنفيـذ  . ويتوفر أيضا علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة

القضائية بأنَّها جريمة قصدية، يتمثَّل فيها الركن المعنوي باتّجاه إرادته لعـدم تنفيـذ الحكـم أو القـرار     

حيث يعلم الموظف أن ما يقوم به جريمة، ومع ذلك اسـتمر  . القضائي، كذلك اتجاه إرادته لتعطيل تنفيذه

  )2018عبد الباقي، ( في فعله واستغل سلطته ونفوذه

وبخصوص الركن الشَّرعي في هذه الجريمة، فبعد الاطلاع على التَّشريعات المختلفة، نجـد أن أغلـب   

الدول سنَّت قانونًا خاصا، وجرمت فيه امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، واعتبرت ذلك جريمة 

  .يعاقب عليها القانون

مـن   100وهذا ما أكَّد عليه المشرع الفلسطيني بالإضافة إلى المشرع المصري، حيث نص في المـادة  

إن قيام الموظف العام بتعطيـل تنفيـذ أو   : ، جاء في مضمونها2014القانون الدستوري المصري لسنة 

  . الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي جريمة تستحق العقوبة

ريم امتناع الإدارة عن التنفيذ هو احترام قدسية الأحكـام والقـرارات القضـائية،    وغاية المشرع من تج

وإذا كانت الإدارة تعتبر أن الحكم غير عادل أو مخالف للقانون، فقـد  . وكيف أنه أصبح عنوانًا للحقيقة

  .أعطاها القانون الحق في التَّوجه لطريق الطعن، وليس الامتناع عن التَّنفيذ
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شرع الفلسطيني، فقد تحدث عن هذا الموضوع في القانون الأساسـي المعـدل، وكـذلك    وبخصوص الم

، بحيث تعتبر الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وأي محاولـة  2002لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم 

  .فةلتعطيل تنفيذها أو منع تنفيذها تُعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس، وكذلك العزل من الوظي

وتحدث أيضا عن ذلك القانون الفلسطيني المطبق في غزة، حيث اعتبر أن كلّ من يقوم بتعطيل أو منـع  

الدويلـة،  (تنفيذ حكم قضائي أو حتى إجراء قانوني يعتبر بذلك مرتكبا لجريمة معاقب عليها في القانون 

2014( .  

الفلسطيني كان موفّقًا في تجريم قيام الموظف بتعطيل التنفيذ، أو حتى الامتناع ويرى الباحث أن المشرع 

  .عن التنفيذ؛ وذلك لأن الحكم يعتبر عنوانًا للحقيقة، ويتمتَّع بقدسية يجب احترامها

  موقف محكمة العدل العليا من امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكامها: ثالثالمطلب ال

العليا في أغلب أحكامها أن الإدارة تقع على عاتقها تنفيذ الأحكام القضائية، وهي  لقد أقرت محكمة العدل

حيث عليها احترام حجيـة  . وهذا الموضوع ليس اختياريا بالنّسبة لها، إنَّما هو أمر الزامي. ملزمة بذلك

 ـ رار، سـواء أكـان   هذا الحكم، ولا تستطيع بأي شكل من الأشكال التّدقيق في مدى مشروعية هذا الق

مشروعا أم غير مشروع؛ لأنَّه إذا امتنعت الإدارة عن تنفيذ ما صدر من أحكام قضائية، تُعتبر مخالفـة  

وبخصوص النّقطة المتعلّقة بأن الحكم القضائي مخالف للقانون أو غير مشروع، فإن هذا الأمر . للقانون

الي، إذا التزمت الإدارة بتنفيذ الأحكام التي تصدر عـن  وبالتَّ. تتصدى له المحكمة وتثيره من تلقاء نفسها

 .القضاء، فهذا يعكس مدى التزامها باحترام القانون وتنفيذه

فعنـدما تتـولى الإدارة تنفيـذ الحكـم     . ويقع على عاتقها أيضا اتّخاذ إجراءات مناسبة لتنفيذ هذا الحكم

للقاضي؛ لأن القاضي عندما قام بإصدار الحكم، القضائي، فإنَّها تعتبر قد خضعت للقانون ونفذته، وليس 

مـن   5أصدره بناء على أمور قانونية وما يقدم له من وقائع، وليس برأيه الشّخصي، خاصة أن المـادة  

القانون الأساسي المعدل الساري في فلسطين أكَّدت على هذا الموضوع، واعتبرت أن جميع السـلطات  
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تنفيذ الأحكـام القضـائية   ( والأشخاص والهيئات، بالإضافة للأجهزة، تخضع للقانون والمؤسسات العامة

  .)2014وضمانات حسن سير العدالة، 

وبالتَّالي، تعمل محكمة العدل العليا على إعداد توجيهات أو أوامر للإدارة بشكل أو بـآخر مـن أجـل     

وقـد نصـت الكثيـر مـن القـوانين      . ضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري

والتَّشريعات أنَّه في حال امتنع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، فإنَّه يتم محاكمتـه محاكمـة   

  .)2020معصوف، (تأديبية وإصدار العقوبة اللازمة له 

تلعب محكمة العدل العليا دورا مهما أيضا في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في حال رفضـت الإدارة  

. تنفيذ الحكم القضائي وقامت برفع دعوى أمام محكمة العدل العليا مـن أجـل إلغـاء القـرار الإداري    

ها؛ لأنَّها تضع نصـب  فالقرارات التي تصدرها محكمة العدل العليا تُعتبر قرارات ملزمة بمجرد صدور

مباشرة بغض النَّظر عن اعتراض الخصـم،  وبالتالي، القرار الذي تصدره ينفّذ . عينيها المصلحة العامة

حيث لا يؤخذ به، وذلك لأنَّه في حال كان هناك وقف أو مهلة لتنفيذ القرار الإداري الصادر، فإن ذلـك  

  .)2011يحيى و فايز، (ينفذ القرار مباشرة دون أي تأخير  يعتبر تعطيلًا للمصلحة العامة، وبالتَّالي

 ويرى الباحث أن محكمة العدل العليا ألزمت الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك انطلاقًا مـن نقطـة  

وفي حال امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجة أن هـذا  . مهمة وهي حجية الأحكام القضائية

القرار غير مشروع، أو غير صائب، أو ليس في محله، فإنَّه يمكن اللجوء لطريقة الطعـن فـي هـذا    

  . القرار، وليس الامتناع عن التنفيذ

إذا كانت هناك التزامات من قبل الإدارة في تنفيذ الأحكام القضـائية،  ومن وجهة نظر الباحث، يرى أنَّه 

فإن هذا ينعكس على الدولة بشكل إيجابي، ويعكس أن الدولة قانونية وملتزمة بتطبيق الأحكام، والعكـس  

  .صحيح
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داريـة، ولكـن فـي    وقد تنبه المشرع الفلسطيني إلى نقطة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإ

 .السابق كانت محكمة العدل العليا هي المسؤولة عن هذه المهمة

ولأن المشرع لابد أن يكون مجاريا للتَّطورات، مهما كانت، سواء التطورات التي تحدث على مسـتوى  

 2020لسنة  41المحاكم أو على المستوى التَّشريعي، حيث أصدر المشرع الفلسطيني قرارا بقانون رقم 

حيث قسم هذا القرار القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية والمحكمة الإداريـة  . بشأن المحاكم الإدارية

  .العليا

وبموجب المادة الثَّانية من القرار بقانون، وضح أن المحكمة الإدارية تختص في المنازعات الإداريـة،   

من القرار بقانون، فإن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل  18المادة  ووفق. وكذلك الدعوى التأديبية

بالطلبات التي يتم تقديمها من أجل إلغاء القرارات الإدارية النّهائية، وكذلك طلبات التَّعويض الناتجة عن 

من القرار  38ك وفق المادة علما أن المحكمة الإدارية العليا تتكون من هيئة أو أكثر، وذل. تلك القرارات

حيـث  . بقانون، وتختص أيضا في الطعون التي تُقدم على الأحكام التي تصدر عن المحكمـة الإداريـة  

مختصة في حال كان القرار مبنيا على مخالفة للقانون، أو وقع بطلان فـي الحكـم، أو   "تكون المحكمة 

ض بين الحكم الصادر مع حكم آخر أخذ قوة الشـيء  بطلان في الإجراءات أثر على الحكم، أو وقع تناق

مع العلم أن تقديم الطعن أمام المحكمـة العليـا لا   . من القرار بقانون 40وذلك وفق المادة " المقضي به

 2020لسـنة   41قرار بقانون رقـم  ( 41 يوقف التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، وفق المادة

  .)بشأن المحاكم الإدارية،

 بشكل صريح وواضح عن قدسية الأحكـام  2003من القانون الأساسي المعدل لسنة  106تحدثت المادة 

إذ إن الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام يعتبر جريمة يعاقب عليهـا  . القضائية وضرورة احترامها وتنفيذها

لأحكام القضائية يعد أيضا جريمة يعاقب عليها القانون، وقد فرض القانون كما أن تعطيل تنفيذ ا. القانون
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الأساسي عقوبة الحبس أو العزل من الوظيفة في حال كان الممتنع أو المعطل عن تنفيذ الحكم موظفا أو 

  .مكلفًا بخدمة عامة من قبل الدولة

ولم يتم تنفيذه، أو تم تعطيله، التوجـه إلـى   علاوة على ذلك، يمكن للشَّخص الذي صدر الحكم لصالحه 

حيث إن الامتناع عن تنفيذ الأحكـام  . المحكمة المختصة لرفع دعوى والحصول على التَّعويض المناسب

القضائية، سواء الصادرة عن المحاكم النّظامية أو المحاكم الإدارية، يعتبـر انتهاكًـا لقواعـد القـانون     

 2003من القانون الأساسي المعدل لسـنة   106المادة ( .كما ذكرنا سابقًا 106ادة الأساسي، وخاصة الم

 )م

وضع القانون طرقًا لمعالجة موضوع امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عـن محكمـة   

قوم على أساس عنصر التَّهديد لدفع الإدارة علـى  ومن هذه الطرق الغرامة التَّهديدية، التي ت. العدل العليا

تنفيذ الأحكام القضائية، وإلا سيتم فرض مبلغ مالي يحدد بطريقة معينة عن كلّ يوم تأخير، مما يعتبـر  

 .ضمانًا مدنيا

، حيث تقـع  أما الضمان الجزائي، فيتمثَّل في جريمة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية 

وقد اختلفت القوانين والتَّشريعات في تحديد العقوبـة  . على عاتق الإدارة في هذه الحالة مسؤولية جزائية

المناسبة لهذه الجريمة، بينما اعتمدت دولة فلسطين على الضمان المدني، والضمان الجزائـي كوسـيلة   

ة الإداريةلإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائي .  

 :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النّتائج والتوصيات، نجملها على النحو التالي
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 النتائج

فالسـلطة  . يعتبر مبدأ الشَّرعية أساسيّا في دولة القانون، ويتمثَّل باحترام السلطات الثلاث للقـانون  .1

مهمة التنفيذ، أما السلطة القضائية فتفصـل  التَّشريعية تتولى مهمة التَّشريع، والسلطة التَّنفيذية تتولى 

وبعد صدور الأحكام القضائية، يجب تنفيذها لضمان أن تكون الدولة قائمـة علـى   . في النّزاعات

 .أساس قانوني سليم

إن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لا يكون بشكل كامل أو حصري، حيث لا يلغي التَّعاون بـين   .2

 .اعتمدت أغلب التَّشريعات هذا الأمر، مما يعكس أهمية التَّعاون بين السلطاتوقد . هذه السلطات

كانت هناك طرق قديمة لإجبار الإدارة على التّنفيذ في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكـام القضـائية    .3

 أن هـذه  إلا. الإدارية، مثل الإجبار على التّنفيذ العيني، حيث يكون المدين ضامنًا شخصيا للتنفيـذ 

الطرق أُلغيت، وأصبحت الطريقة المستخدمة هي الغرامة التَّهديدية والضـمانات الجزائيـة لتنفيـذ    

 .الحكم القضائي الإداري

تُعد الجهة المختصة في حلّ المنازعات بين الأفراد والدولة هي محكمة العدل العليا، والتـي تتَّسـم    .4

 .صالح الدولة على حساب الأفرادبالاستقلال والحيادية، ولا تنحاز ل

 التَّوصيات

السعي إلى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بالطريقة الصحيحة، وعدم السماح بتغول سلطة علـى   .1

أخرى، لضمان دولة تحترم القانون، خاصةً في الدول النَّامية التي تتغول فيها السلطة التَّنفيذية على 

 .القضائيةالسلطتين التَّشريعية و

إن فكرة الغرامة التَّهديدية لدفع الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية هي فكرة جيدة، ولكـن   .2

يجب العمل على تطويرها، أو وضع نصوص قانونية أكثر وضوحا حـول كيفيـة تحديـد قيمـة     
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كم الصادر، أم يمكـن الطعـن فيهـا    الغرامة، وكذلك كيفية الطعن بها، هل يتم الطَّعن بها مع الح

 .بطريقة مستقلة

يوصي الباحث بوضع نص تشريعي خاص يتعلَّق بجريمة امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الأحكـام      .3

القضائية، بدلاً من الاعتماد فقط على نصوص القانون العامة مثل القانون الأساسـي، مـع تشـديد    

 .تناعه عن التّنفيذالعقوبات في حال استمر الموظف في تعنّته وام
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Abstract 

This study dealt with a very important topic, which is the principle of the rule of law, 

that is, the principle of legality on which the state is based, which is represented by the 

submission of the three authorities to the rule of law and that each of these authorities 

has its own jurisdiction and that this jurisdiction and immunity stipulated by the law are 

not violated. In the event that decisions are violated and not respected Judicial authority: 

The state will lose one of its basic pillars on which it is based The issue of the 

administration’s refusal to implement administrative judicial rulings, which constitutes 

a dangerous phenomenon in the state, will be addressed. This phenomenon of non-

implementation of administrative judicial rulings will be addressed, as a result of which 

the administrative judge cannot interfere in implementation, knowing that the text of 

Article 106 of the Palestinian Basic Law, which stipulates the rulings. The judiciary is 

enforceable, and refraining from implementing it or obstructing its implementation in 

any way is a crime punishable by imprisonment and removal from office if the accused 

is a public employee or charged with a public service. The convicted person has the 

right to file a lawsuit directly with the competent court, and the National Authority 

guarantees full compensation for him. 

Here we are faced with a clear constitutional text. If the state is based on the three 

authorities, then failure to implement administrative judicial rulings is considered a 

violation of the principle of the rule of law and the principle of separation of powers. It 

will be addressed during the research and clarification of these principles, which are 

considered general principles in the democratic state, and coercion of the administration 

will be addressed. To implement administrative judicial decisions, punish the public 

employee who refrains from implementing them, and take all implementation 

guarantees in general, including the threatening fine and removal from the job. The role 

of the executive authority will be addressed, which is to achieve the public interest, 



c 

meet the needs of individuals, preserve and protect rights and freedoms, and not violate 

rights and freedoms. Finally, the issue of criminal punishment, which is represented by 

imprisonment, will be addressed in accordance with the text of Article 182 of the 

Jordanian Penal Code No. 16 of 1960. 

Keywords: Enforcement of judgments; Supreme Court of Justice; Comparative 

study. 


